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  مقدمة:

ع     ي المجتم ات والآراء ف كيل الاتجاه ي تش وي ف ر وحي دور كبي لام ب ائل الإع وم وس لا تق
ة  ة الحاكم د تنبهت الأنظم راد أيضاً، وق دى الأف ة السياسية ل ى المعرف أثير عل ي الت ل وف فحسب، ب

رامج  رة، وتستغل الب ة كبي ولي وسائل الاعلام أهمي ذا فهي ت دور، ل ة لهذا ال ر ثقاف ة لتنش الإخباري
وانين دولوجيتها، وتضع بعض هذه الأنظمة ق ً  -سياسية تتناسب مع سياستها وأي ا ا تفرض  -غالب م

ذي  أثير ال ي مدى الت تحكم ف ا، وال ا للسيطرة عليه ة منه ي محاول قيوداً على عمل وسائل الإعلام ف
  .)١(يمكن أن تحدثه لدى الرأي  العام

لام بأ       ة الإع ع حري م وتتمت ي ته ر الآراء الت ي نش ة ف ر فعالي يلة الأكث ا الوس ة؛ لأنه ة بالغ همي
دد  د تسمح بتع رين، وق ل مع الآخ م التواص ل له ا، وتكف ا وحقوقه ن تطلعاته ر ع ات، وتعب المجتمع
وين  ائع، وتك د من صحة الوق راد التأك المصادر عن طريق التنوع في نشر المعلومات، فتكفل للأف

  .)٢(حداث، وتسهم في مشاركتهم في مجتمعات المعرفةرأيه بصورة موضوعية في الأ

ن         ة م درك الحاج ا ن ن هن ؤوليات، وم ات ومس ة بواجب ذه الحري اط ه ك، يجب أن تح ع ذل وم
ود  روط والقي راءات والش ادئ والإج ن المب دد م ة لع ذه الحري ة ه اع ممارس رورة إخض ض

ي  رورة ف يه الض بما تقتض انون، حس ي الق ددة ف ات، المح ل والعقوب ن أج ديمقراطي؛ م ع ال المجتم
رار الخاصة  ع نشر الأس وق الآخرين، ومن رام حق ة، واحت ع الجريم وطن وسلامته، ومن ة ال حماي

  بالأفراد.

  أهمية الدراسة:       

وء         ل نش ن أج رورية م ألة ض د مس ائلها يع ة وس لام بكاف ة للإع ة مكفول ود حري إن وج
ر الإعلام الح ة، ف ة وكامل ة حقيقي ات  ديمقراطي واطنين بالمعلوم د الم ى تزوي ادر عل د الق و الوحي ه

ا ي يحتاجونه ة )٣(الت عة للدول لام الخاض ائل الإع ان وس ن الأحي ر م ي كثي ات ف تخدم الحكوم ، وتس
ات الضغط  ان الحكوم ة، بإمك اب الحماي ي حال غي ذلك، وف ائع. ك وهة من الوق لتقدم مجموعة مش

  تنشر معلومات حيوية.على وسائل الإعلام الخاصة لكي تنشر أو لا 

واطنين         ا، وأن الم ل مصالح مواطنيه رة أن الحكومات سوف تمث د وسائل الإعلام الح وتؤك
ر عن آراء  ة التعبي لام المختلف يمكنهم محاسبة حكوماتهم، ومن خلال النقاش العام تتيح وسائل الإع

  .)٤(غيرهامتعددة، حيث يختار المواطنون، ويؤيدون الأفكار التي يفضلونها عن 

ة الصحافة         ة حري ى السعي باتجاه حماي ي عل ويلاحظ حرص المسؤولون في الاتحاد الأورب
دول  ل معظم ال والإعلام بصورة لا يمكن مقارنتها بغيره من الكيانات السياسية الأخرى، حيث تحت

دة  رت معاه د أق ة، فق ر الدولي ة التعبي ي الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قمة تصنيف حري لشبونة ف
مبر  انوني  ٢٠٠٩ديس زام الق وب الالت ى وج دت عل ي، وأك اد الأوروب توري للاتح اس الدس الأس

  بضمان حرية الصحافة والإعلام.

                                                             
كندرية،  )١( ة، الإس باب الجامع ة ش ة، مؤسس ات العام ية والحري نظم السياس ت، ال ي المتي د عل و اليزي ، ١٩٨٢د. أب

 .١٠٠، ص٢٠١٠؛ د. نرمين نبيل الأزرق، حرية الصحافة في مصر، دار العالم العربي، القاهرة، ١٩٢ص
 .٤٨، ص٢٠١٨لطباعة، القاهرة، د. حنان أوشن، الضوابط القانونية للحرية الإعلامية، المصرية للنشر وا )٢(
ن  )٣( ة م حافة الكويتي ي الص انيين ف ررين البرلم ة للمح ة والقانوني ؤوليات الأخلاقي ي، المس ان الراجح اور بي د. من

ة  ي، جامع ر العلم س النش ة ، مجل وم الاجتماعي ات الآداب والعل ة حولي انيين، مجل ال والبرلم ائم بالاتص ور الق منظ
  .١٣، ص٢٠١٤، ٣٩٨الة ، الرس٣٤الكويت، الحولية 

(4) Council of Europe, Conference of The media in a democratic society, reconciling 
freedom of expression with the protection of human rights, Luxembourg, 30 
September- 1 October 2002, p.45. 
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دان         ر البل ع أكث ر إشراقاً عن واق دو أكث وإذا كان واقع حرية الصحافة والإعلام في أوروبا يب
وة يتسع نطاقه دا أو السويد، قمعاً، إلا أن هذا لا ينكر وجود فج ل: فنلن ة، مث دول النموذجي ين ال ا ب

ة  ة حري يم وممارس أن تنظ ي ش ا ف ان، وبلغاري ا، واليون ا، وروماني ل: هنغاري رى، مث ودول أخ
رة  اة، شريحة مثي الصحافة والإعلام. وكذلك، سجلت فرنسا التي تتمتع بوسائل إعلام نابضة بالحي

دة للقلق في سجلها لحرية الصحافة في السنوات الأ خيرة، حيث تتم ممارسة ضغوطاً سياسية متزاي
ائل  ة وس ي ملكي فافية ف ى الش ار إل د أدى الافتق حفيين، وق د الص ات ض ى هجم ايقات وحت ومض
ة بشأن مستقبل  ة مقلق ق بيئ ى خل ة إل ات شعبية يميني الإعلام، والأزمة الاقتصادية، وصعود حرك

  حرية الصحافة والإعلام. 

ات        ن الحكوم ر م رت كثي رة، أظه نوات الأخي ي الس ه ف ظ أن ات  –ويلاح ا الحكوم ا فيه بم
وانين  ه ق ا خلفت الأوروبية ميلاً إلى تشديد السيطرة على وسائل الإعلام، ومما عاضد هذا التوجه م

ة الصحافة  ١١مكافحة الإرهاب بعد  تقبل حري دان بشأن مس ا الأب ة تقشعر له ق بيئ ن خل سبتمبر م
  لإعلام. وا

ع         اً واس راهن قلق ت ال ي الوق لام ف حافة والإع ة الص ه حري ر ب ذي تم ور ال ذا التط ر ه ويثي
ر  ة التعبي د حري ي تقي النطاق، وكما يقول ويليام هورسلي، إن بعض تشريعات مكافحة الإرهاب الت

ى ضمانات ر إل دخل السلطات، أو تفتق ة  واسعة للغاية، أو تفشل في تحديد حدود واضحة لت إجرائي
  .)٥(كافية لمنع الانتهاكات التي قد تتعرض لها عملية تنظيم وممارسة حرية الصحافة والإعلام

  نطاق البحث:

ه         ي، إلا أن ي النشاط الإعلام دخل ف زة الت دأ الاستقلالية بشأن أجه رغم الحاجة إلى إعمال مب
اً من أجل  اً مثالي د نموذج ذي يلاحظ أن هذا التنظيم الذاتي لا يع ة الصحافة والإعلام ال تنظيم حري

حافة  ة الص ة حري ز ممارس ي تعزي ابي ف ا الإيج تقلالية دوره ذه الإس ان له ئن ك ه، فل ن تخيل يمك
ي  أثيرات الت ار الت ي الاعتب والإعلام، فإن لهذا النموذج أيضاً عيوب خطيرة، لا سيما إذا ما أخذنا ف

                                                             
(5) J.P Marthoz, Cracks in the pillar of European Press Freedom, CPJ report on attacks 
on the press in 2011.    

ام       دما تعرضت للأحك ان، عن وق الإنس ة لحق ة الأوروبي ه المحكم ا قررت ذا الموضع بم ي ه يمكن أن نستشهد ف
ي  ة ف اكم التركي ن المح ادرة م ة الص ارس  ٢٥الثماني رة ٢٠١٤م ات خطي اك انتهاك ة أن هن دت المحكم ث وج ، حي

ة مسلحة  للحق في حرية التعبير والمعلومات، فكل حكم من هذه الأحكام يتناول إدانة جنائية لنشر بيانات عن منظم
ر صحيفة  يس التحري ار، رئ ن باي ة أن السيد حس ث رأت المحكم ة، حي ر قانوني  klkede Özgür Gündemغي

ال  ٢٠٠٤ي عام اليومية، نشرت صحيفته ف ن مواقف حزب العم ة ع ر بطرق مختلف الات التي تعب ن المق سلسلة م
ع  اوض م ة للتف ة التركي دعون الحكوم ذين ي جناء ال وات للس ر دع ا نش ا. كم ريحات قادته ذلك تص تاني، وك الكردس

ة بسجن السيد أوجلان، وب داث المتعلق الات أخرى الأح عض زعيم حزب العمال الكردستاني أوجلان، وصفت مق
ي المجتمع  رأة ف التصريحات التي أدلى بها حزب العمال الكردستاني، وتتعلق بالوضع السياسي للأكراد، ودور الم

وزراء التركي  Congra-Gelويدعو للديمقراطية والسلام، في مقال آخر احتج زعيم  يس ال ارة رئ ى زي بشدة عل
ار، وك يد بي ام الس دعي الع م الم ال اته د نشر كل مق ران، وبع حفية ونشر لإي ة الص احب الصحيفة، بالدعاي ذلك ص

ك  ار ومال يد بي ريم الس م تغ ي، وت اب الترك ة الإره انون مكافح اً لق ة، وفق ر قانوني لحة غي ة مس ن منظم ائق م وث
ررة بموجب  ر المق ة التعبي ي حري ار ف يد باي ة أن حق الس ة الأوروبي اة المحكم د رأى قض ل مرة.وق الصحيفة في ك

ى أي أسباب ذات المادة العاشرة من الات ور عل ي العث ة فشلت ف م انتهاكه، وأن المحتكم الوطني د ت فاقية الأوروبية ق
ى  ديد عل ع التش ة بمكافحة الإرهاب م درك الصعوبات المرتبط ا ت ى أنه صلة لإدانته، وتشير المحكمة الأوروبية إل

ذكورة لا تحرض الات الم ظ أن المق ر، وتلاح ة التعبي أي حال  - أهمية الحق في حري ى استخدام  - من الأحوالب عل
د أي  م تج ا ل ى أنه ذلك إل العنف، والمقاومة المسلحة أو الانتفاضة، ولا تشكل خطاب كراهية، وخلصت المحكمة ك

 سبب ذي صلة وكافي لتبرير التدخل في حق المحرر في حرية التعبير. 
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ا بكة المعلوم تخدام ش امي اس ي، وتن ر الرقم ها العص اط فرض ة النش ي ممارس ة ف ت الدولي
  .)٦(الإعلامي

        خطة البحث:

ل حدود التنظيم        ول لتقلي اد حل ى إيج دى الحاجة إل ول م ر ح ور تساؤل آخ في هذا السياق، يث
ع  ل الاجتماعي م داخل شبكات التواص ة، وت د العولم ي ظل عالم متزاي الذاتي لوسائل الإعلام؟ فف

ة الصحافة  ي وسائل ممارسة حري أثيرات الت ر بشأن الت ادة التفكي تدعي إع ذا يس إن ه والإعلام، ف
ذا ال ن خلال ه ه، نحاول م بحث يخلقها العصر الرقمي على تنظيم حرية الصحافة والإعلام. وعلي

رف  ة أن نتع ة لممارس ادئ الداعم اول المب لام، ونتن حافة والإع تقلالية الص دأ اس ذه المب ة ه حري
  ن خلال المبحثين التاليين.، وهو ما نوضحه مبصورة منضبطة

  المبحث الأول: مبدأ استقلالية الصحافة والإعلام.      

  المبحث الثاني: المبادئ الحاكمة لممارسة حرية الصحافة والإعلام.     

  المبحث الأول

  مبدأ استقلالية الصحافة والإعلام

  تمهيد وتقسيم:

ور الدولة وظيفة لتغير كان        دد ص دخلها، وتع ر ت ال أث ي فع ور ف اط ظه دة أنم ي جدي رق  ف ط
ق العامة، تتماشى وق، السريعة والتطورات إدارة المراف ا للس ن العولمة تفرضه وم ة م  إزال

ً  المتوجه للدولة الجديد الدور وتخدم والحدود الاقتصادية، الحواجز الي التنظيم، نحو أساسا لا  وبالت
ً  المستقلة السلطات الإدارية تشكل ة المباشر التدخل رفض عن تعبيراً صريحا ي للدول  القطاعات ف

ً  بل تعد المستحدثة فقط، اة وتنظيم السوق، لضبط جديداً  أيضاً وجها ة الحي  والاقتصادية الاجتماعي
ة المستقلة على المرافق السلطات هذه الدولة، ولم يقتصر إنشاء من طرف ط، العام  الاقتصادية فق

داها بل ق تع مل أيضاً المراف ة ليش ةالإ العام ي داري ا الت ات و تملكه ديرها الهيئ ة ت ق الإداري  كمرف
    .الإعلام

ائل       ة لوس ن الحري د م مان مزي لام لض ة الإع ى حري ود عل اد قي ن أن اعتم رغم م ى ال وعل
الإعلام من قبيل الأفكار الغريبة، حيث تفترض هذه الفكرة أن القانون وخضوع النشاط الإعلامي 
ا  و م ي، وه اط الإعلام يم النش ي تنظ ابي ف كل إيج اهما بش ا أن يس ة لا يمكنهم يات المنافس لمقتض

ا، ووجدت  يتناقض د شقت طريقه مع نظريات حرية التعبير التقليدية، ومع ذلك، فإن هذه الفكرة ق
  لها صدى خاصة في البلدان التي تنتمي الديمقراطية الحرة.

                                                             
ا في سن –أكدت محكمة استئناف بغداد  )٦(  ارز له م ب ي حك ة ف وك"  ٢٠١٤ة الرصافة الاتحادي يس ب ى أن "الف عل

دداً،  اً مش د ظرف ه يع ر من خلال من الوسائل الإعلامية شأنها في ذلك شأن أي وسيلة أخرى، بل إنها قررت إن النش
ة، فتقرر  دة القانوني من الم دم ض زي مق ن التميي د أن الطع ة وج دقيق والمداول دى الت ه:" ل ا أن ي قراره اء ف ث ج حي

دى عطف النظر  ي قبوله شكلاً، ول لة ف ة المتحص انون؛ لأن الأدل ق للق حيح ومواف ه ص د أن ز وج م الممي ى الحك عل
ارات تشكل  ٤٣٣وقائع الدعوى تكفي للإدانة على وفق حكم المادة  دان بنشر عب عقوبات، والمتمثلة بثبوت قيام الم

ي  قذفاً وسباً بحق المميزة المشتكية، وذلك إسناده وقائع معينة لها لو صحت من شأنها أن توجب ر ف اب والتحقي العق
ب  ا لا تتناس د أنه ة وج ة المفروض ة إلا أن العقوب م الإدان ديق حك رر تص ذلك ق اعي، ول ي والاجتم طها المهن وس

ادة  م الم ق حك ى وف دداً عل اً مش د ظرف ائل الإعلام يع ر وس ذف عب ارات الق ب؛ لأن نشر عب ل المرتك /أ ٤٣٣والفع
ع عقوبات عراقي، والنشر عبر مواقع التواصل الإج اح للجمي ه مت تماعي" الفيس بوك" يعد من وسائل الإعلام؛ لأن

ادة  م الم ق حك إن  ١٩/٣ويصل إلى الجميع، ويوفر عنصر العلانية في الفعل، وعلى وف ذلك ف ي، وب ات عراق عقوب
ام،  ردع الع العقوبة غير مناسبة للفعل، وكان المقتضى تشديدها وفرضها في بالحد الذي يحقق عنصر الإصلاح وال

ة ولذ رار محكم ة"، ق ا لتشديد العقوب ى محكمته ادة الإضبارة إل لك قررت المحكمة نقض قرار الحكم بالعقوبة، وإع
  .   ٢٩/١٢/٢٠١٤، جلسة ٢٠١٤/ جزاء/٩٨٩الاستئناف/ الهيئة التمييزية، رقم 
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د من الاستقلالية،       وإذا كان ممكناً أن نستنتج، أنه كلما تمتعت حرية الصحافة والإعلام بمزي
ى ضمان حسن ممارس ك إل ا أدى ذل د كلم ه أي تأكي ي ذات ذا لا يحمل ف ة، إلا أن ه تها بصورة فعال

ذه  وابط له اك حدوداً وض ل يجب أن يكون هن ط، ب اً فق على أن هذه الاستقلالية تلعب دوراً إيجابي
ن  و م دف المرج ن اله ال م دم ين ول ه ذه الاستقلالية مع ي ه راط ف ون الاف ى لا يك الاستقلالية؛ حت

  .)٧(الاعتراف بهذه الحرية

تم فلا     م ي ة الصحافة والإعلام، ل ة لحري  يمكن الحديث عن الاستقلالية باعتبارها ضمانة هام
حافة  ة الص يم حري ل لتنظ لوب الأمث ى الأس رف عل تقلالية، ونتع ذه الاس ام ه اس قي ة أس مناقش

  والإعلام في العصر الرقمي، وهو ما نحاول التعرض له في المطلبين التاليين. 

  استقلالية الصحافة والإعلام. المطلب الأول: أساس      

  المطلب الثاني: الأسلوب الأمثل لتنظيم حرية الصحافة والإعلام.     

  المطلب الأول

  أساس استقلالية الصحافة والإعلام

  تقسيم:

ة       عود نظري دايات ص ى ب ودة إل لام الع ائل الإع ذاتي لوس يم ال ور التنظ م تط ي فه يقتض
ة لتنظيم المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإ ة الحاكم علام، والتي تتعارض مع معظم المفاهيم التقليدي

ة والمنافسة السوق وسائل الإعلام، سواء من قبل ما تفرضه احتياجات ل  وحماي ن قب النشاط، أو م
  .)٨(الدولة

ذه النظري        تم ه ي ينبغي ب ةوته د الوظائف الت ا وسائل الإأتحدي وم به عن تق ي المجتم  ،علام ف
و و ذلك تضع ه ايير الأب د المع لآتحدي يه ل يداء الصحفي والإساس يم المهنيإ ةضافإ ،علام ى الق  ةل

لوكيات الإ م س ي تحك ي الت ين ف هآعلامي اتهم الوظيفي ذا فو ،داء واجب ة إله ؤوليه الإجتماعي ن المس
ال الإعلامي  ي المج ايير تكتسب أهميه خاصة؛ لا بالنظر إلى أنها تؤدي إلى التزام العاملين ف بالمع

راد والمجتمعات،  اه الأف ع، وتضمن استقرار حي ى وحده المجتم ؤدي ال ي ت والقواعد الأساسية الت
دم إطاراً  ا أيضاً تق لكونها هي تعمل على صيانه نظام المجتمع وحفظ القوانين من الاعتداء، بل إنه

لا وير أداء الإع ى تط ادرة عل ا ق ا يجعله لام، بم ائل الإع ل وس ة عم اً لكيفي تويين نظري ى المس م عل
  .)٩(الوظيفي والأخلاقي

  أولاً: غياب استقلالية الصحافة والاعلام في ظل المذهب الفردي الحر:      

وق       ات الس ه احتياج ا تفرض لام لم حافة والإع ة الص يم حري رك تنظ أن ت ول ب ن الق يمك
ة لضمان استقلالية ر كافي ة  والمنافسة وحماية النشاط الإعلام، تتسم بأنها غي ة بمهم زة القائم الأجه

رض ألا  ن المفت ر، م امن عش رن الث ي الق دت ف ي ول ة الت ضبط هذا النشاط، إذ وفقاً للعقيدة الليبرالي
ع  ائق، ووض ع الحق ن جمي لان ع ب الإع ة، يج ان الحقيق ف الإنس ي يكتش ة؛ فلك د الحقيق ر أح يحتك

                                                             
اهرة،  )٧( ة، الق رية اللبناني دار المص حافة، ال ة للص ؤولية الاجتماعي دين، المس ام ال د حس ؛ د. ٦١، ص٢٠٠٣محم

دد  ة، الع ة الدراسات الإعلامي ة والمسؤولية، مجل ين الحري ة ب اير ١١٠عواطف عبد الرحمن، الصحافة العربي ، ين
 .  ٥٥، ص٢٠٠٣ومارس، 

ؤوليات الأخ )٨( ي، المس ان الراجح اور بي ن د. من ة م حافة الكويتي ي الص انيين ف ررين البرلم ة للمح ة والقانوني لاقي
انيين، مرجع سابق، ص رمين ٣٣منظور القائم بالاتصال والبرلم حافة في مصر، ؛ د. ن ة الص ل الأزرق، حري نبي

  .٩٢مرجع سابق، ص
ي ا )٩( انيين ف ررين البرلم ة للمح ة والقانوني ؤوليات الأخلاقي ي، المس ان الراجح اور بي ن د. من ة م حافة الكويتي لص

  .٣٣منظور القائم بالاتصال والبرلمانيين، مرجع سابق، ص
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نهم أن جميع الآراء في المتناول، ومن ثم يراهن هذا المبدأ على ذكاء الأف ه يمك راد، حيث من خلال
  .)١٠(يتوصلوا من مجموع الأفكار المطروحة إلى المعلومات الحقيقيـة

ا      م، بم التعبير عن آرائه ع ب ه يسمح للجمي دأ؛ لأن ذا المب ن ه وينبع مفهوم تعددية المعلومات م
ة  ي مقول ا ف ور عليه ن العث ي فكرة يمك في ذلك الآراء والأفكار التي قد تكون ضارة بالمجتمع، وه

ول  ي ق ك الحق ف ك"، فولتير الشهيرة:" أنا أعارض ما تقوله، ولكني سأقاتل من أجل أن يكون ل ذل
ال  ي مج ة ف ن الدول دخل م أي ت اه ب ذا الاتج ل ه لا يقب وذج، ف ذا النم دي له وم التقلي يداً للمفه وتجس
مير  كل الض ن أن يش ق، يمك ذا المنط ي ه انوني، وف ال الق ك المج ي ذل ا ف لام، بم حافة والإع الص

  .)١١(الفردي للصحفي حداً لحرية الصحافة

ر، واج      ع عش رن التاس ع الق ة الإعلام ظاهرة ومع ذلك، في مطل ردي لحري ذهب الف هت الم
ذه  ة ه ار ممارس ي إط ربح ف يء م ل ش رة أن ك د فك دأت تتزاي حافة، وب د للص تغلال المتزاي الاس

يم وسائل الإعلام، إلا أن  -بشكل تام -الحرية، وعلى الرغم من أن هذه الفكرة لا تتعارض ع تنظ م
ي إطا ه ف ز علي و التركي ون تنامي الطابع التجاري والميل نح ن أن يك ة، يمك ذه الحري ر ممارسة ه

ه  ودة والاستقلالية، ولكن ن الج د م ز النشاط الإعلامي، ويسمح بمزي مفيداً إذا كان يهدف إلى تعزي
ع  لال وض ة الآراء من خ ع تعددي ة الإعلام، ويمن إذا تجاوز هذه الحدود، فإنه يعد تآمراً ضد نوعي

ات المسيط ض الفئ دي بع ي أي ة الإعلام ف ة ممارسة حري ذه الفئ ون ه رورة أن تك يس بالض رة، ول
  .)١٢(حريصة على ضمان تحقيق المصلحة العامة

ة      ر وحري ة التعبي ين حري ة ب ي النهاي ط ف ة تخل ة الليبرالي ه، أن النظري ن الفق ويلاحظ جانب م
ع  ن جمي رر م ي متح ق طبيع ا ح ى كونه لام إل ة الإع د حري ة تعي ذه النظري ث أن ه لام، حي الإع

ة القواعد، ومن ث ؤوليات الفردي ن المس ن مجموعة م ارة ع ة الصحافة والإعلام عب م ستكون حري
ا تنظيم  وط به ي للمؤسسات المن ام التنظيم الهرم ذا الشأن بشكل ت ي ه لمن يمارسها، وسيتجاهل ف
ة  ى محدودي ة المطاف إل ي نهاي ا سيؤدي ف و م ممارسة هذه الحرية، وضبط النشاط الإعلامي، وه

  . )١٣(رسة النشاط الإعلامياستقلال القائمين بمما

راض      ى افت تند إل ا ستس ة؛ لأنه ويضاف إلى ذلك أن هذه النظرية الليبرالية ستكون هشة للغاي
ن  ذه الدرجة م ى ه اد عل ي أن الاعتم ك ف راد، ولا ش ي للأف د العقلان ن الرش ة م ة عالي وافر درج ت

ن خلال ا ة العقلانية الإنسانية؛ لإضفاء شرعية على نشر الأكاذيب، م ة والمعرف راض أن الحقيق فت
ي  ة البشرية، إذ ف يمكن اكتشافها من قبل جميع الأفراد، يكشف عن عدم وجود معرفة كافية بالطبيع
اة  ل دع ن قب م م انوا عرضة للتلاعب به الواقع يبين التاريخ أن البشر كانوا في كثير من الأحيان ك

  .)١٤(التضليل

  لالية الصحافة والإعلام:تدخل تشريعي لضمان استقإلى ثانياً: الحاجة 

مان     ل ض ن أج رورية م ور الض ن الأم لام م ائل الإع ة وس ة لحري وانين المنظم ت الق إذا كان
ود  تثناءات والقي د الاس رورة لتحدي ر ض ون أكث وانين تك إن الق ة، ف ذه الحري ة ه ن ممارس حس
لام  انون أو الس يادة الق حاً لس يكاً أو واض داً وش كل تهدي ي تش ة الت ذه الحري ى ه ة عل المفروض

اعي أو  ى الاجتم ريض عل ى التح دعو إل د ت ي ق ات الت ة الممارس ك كاف ي ذل ا ف راد، بم لامة الأف س
  العنف أو الدعوة إلى التمييز.

                                                             
 .  ٦٢محمد حسام الدين، المسؤولية الاجتماعية للصحافة، مرجع سابق، ص )١٠(
م آداء  )١١( ي تحك ة الت تورية والقانوني ة للأسس الدس راءة نقدي ة ق د. إبراهيم عبد الله المسلمي، التشريعات الإعلامي

 .  ٤٦٥، ص٢٠٠٤لام، دار الفكر العربي، القاهرة، وسائل الإع
(12) C. Bertrand, La déontologie des médias, Que sais-je, Puf, 1999, p. 13.  
(13) Grevisse, B., Légitimité, éthique et déontologie, Revue Hermès, Numéro 35, 2003.  
(14) M. Bernier, Ethique et déontologie du journalisme, Les presses de l’Université 
Laval, 2005, p.72.   
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ومع ذلك، فإن اللجوء إلى تبني قوانين منظمة لحرية الصحافة والإعلام يستلزم مراعاة عدة     
تخد ن اس ذي يمك ت ال ي الوق ية، فف ة والسياس ة الاجتماعي ى البيئ د عل ار تعتم كل أخط انون بش ام الق

ور المرتبطة  ض الأم ة بع ي معالج إن التراخي ف ة، ف ات الإعلامي ر بعض الممارس ي حظ ال ف فع
ي، وعدم وضع  رف السياس ة من التط ة الخصوصية أو الحماي ل حماي ا، مث بهذه الحرية أو إغفاله

ر ة أكث ذه الحري د تضر ه ا  إطار منضبط لها في بعض الأحيان، سيكون من قبيل الأمور التي ق مم
  .)١٥(تنفعها

لام      ة الصحافة والإع ة لحري وانين المنظم مح الق د تس ع، ق ي الواق امض-ف كل غ بعض  -بش ب
دون السلطة بشكل  ذين ينتق ي المجال الإعلامي، ال املين ف ى الع الانتقائية في تطبيق الجزاءات عل

ر لال ف ن خ تقلة م لام المس ائل الإع رراً بوس وانين ض ذه الق ق ه ن أن تلح اص، ويمك ة خ ض رقاب
  إدارية في مجالات مثل تسجيل الوسائط أو طباعتها أو توزيعها.

ي       ة ف دخل الدول ويعتقد العديد من دعاة حرية الإعلام في ظل وجود هذه القيود القانونية أن ت
ي  اح للصحفيين مجالاً واسعاً ف ان، وأن يت در الإمك ون محدوداً ق إطار وسائل الإعلام يجب أن يك

ار ممارسة ه لة إط ة المتص ارات المهني ا تقتضيه الاعتب ع م ق م ذي يتواف و ال ى النح ة عل ذه الحري
  بممارسات الأنشطة الإعلامية.

  ثالثاً: تجديد مفهوم المسؤولية الاجتماعية لحرية الصحافة والإعلام:

ي         ة ف ة الثاني بدأت نظرية المسؤولية الإجتماعية في الظهور بشكل واضح بعد الحرب العالمي
ة   ولايات المتحدة الأمريكية،ال ة الحري ا نظري ي خلفته باعتبارها رد فعل قوي ضد الآثار السلبية الت

ة  وم الحري التي كان يتم العمل الإعلامي على أساسها، ومن أبرز هذه السلبيات إساءة استعمال مفه
ن ي م رد والإفراط في إعلاء حرية الفرد على حساب مصلحة المجتمع، والتجاوزات الشديدة ف ح الف

ى  ول الإعلام إل ى تح ؤدي إل ا ي الحق في التحرر من أي مسئولية اجتماعية أو قيم أخلاقية، وهو م
  .)١٦(صناعة تهدف تحقيق الربح فقط

ة         ين حري ة ب ق الموازن ى تحقي ام الإول إل ي المق دف ف ي ته ة الت ذه النظري إن ه ك، ف ع ذل وم
ره من  تم تقري ي ي زام إعلامي ذات اد الت الرأي والتعبير والمصالح الأساسية للمجتمع من خلال إيج
الح  رد، ومص ه الف لام وحري ة الإع ين حري ة ب من الموازن ي تض ه الت ق الأخلاقي لال المواثي خ

ة  .)١٧(مجتمعال ة لحري وم المسؤولية الاجتماعي ي مفه ر ف ادة النظ تم إع ومن هنا كان ضرورياً أن ي
حافة  ة الص يم حري ان تنظ إذا ك ا، ف دة له ة جدي تخلاص نظري ن اس ث يمك لام، بحي حافة والإع الص
ي  رفض ف ه ي ة، لكن ارات العدال ود تقتضيها اعتب رر عدة قي زم، ويق ود طابع مل ر بوج والإعلام يق

ر م رعية كثي مياً لش دأ رس ا مب لاق، باعتباره رة الأخ ى فك تناد إل ى الاس ارة إل ان أي إش ن الأحي
  . )١٨(الجزاءات المقررة حال انتهاك ممارسة هذه الحرية

م      ويمكن تلمس حقيقة المفهوم الاجتماعي لوسائل الإعلام، وخاصة الصحافة، من خلال حك
ة  اً للشعب، وقائم ه أن:" الصحافة، وإن كانت ملك ررت في بارز لمحكمة النقض المصرية، حيث ق
ا لا تخرج  د أنه اعي والسياسي، بي ه الاجتم على خدمة عامة، باعتبارها وسيلة من وسائل التوجي

                                                             
 
(15) C. Bertrand, La déontologie des médias, Que sais-je, Puf, 1999, p.23.  

انيين )١٦( ة للمحررين البرلم ة والقانوني ؤوليات الأخلاقي ان الراجحي، المس اور بي ن  د. من ة م حافة الكويتي ي الص ف
  .٣٣منظور القائم بالاتصال والبرلمانيين، مرجع سابق، ص

ن  )١٧( ة م حافة الكويتي ي الص انيين ف ة للمحررين البرلم ة والقانوني ؤوليات الأخلاقي ان الراجحي، المس اور بي د. من
  .٣٦منظور القائم بالاتصال والبرلمانيين، مرجع سابق، ص

(18) M. Bernier, Ethique et Déontologie du Journalisme, Les Presses de l’Université 
Laval, 2004, p426.    
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ن كون ع، لا ع اء المجتم ي بن اركة ف ه ومش لطة توجي ة س و بمثاب عبي، وه يم الش ن التنظ زءً م ا ج ه
  .   )١٩(يخضع للجهاز الإداري، ولا تعدو المؤسسات الصحفية أن تكون مؤسسات خاصة"

يطرة       ي س هم ف ة أو يس دخل الدول مح بت ار يس ن أي إط اً م دو خالي ه يب نهج بأن ذا ال ز ه ويتمي
لام،  ائل الإع دة لوس ادات متزاي ة لانتق و نتيج ة، ه ذه الحري ة ه ى ممارس اري عل ابع التج الط
ادة  ي زي ر ف ة، حيث يسهم بشكل كبي ة الثاني رب العالمي وللميزات الجديدة للنظام الإعلامي بعد الح

  .)٢٠(لعلانية والشفافية، ويرسخ من حق الأفراد في الإعلاما

ي       وا ف د انته ينز، فق ة هتش ررو لجن ا أورده مق لال م ن خ نهج م ذا ال ح ه س ملام ن تلم ويمك
ن  وع م رورة خض ين ض ة وب ة للحري رة التقليدي ين الفك اقض ب اك تن يس هن ه:" ل ى أن رهم إل تقري

و ة؛ يمارسها للمسؤولية، والتزامه باحترام الق ام الحري ة أم ه عقب ي حد ذات ك ف انين، إذا لا يشكل ذل
  .)٢١(بل على العكس قد يكون تعبيراً حقيقياً عن حرية إيجابية"

ويرى البعض من أنصار هذا النهج أنه بما أن وسائل الإعلام تكون غير خاضعة لأية      
أضرت الممارسة  قيود، فإنه يحق للمجتمع أن يحمل هذه المؤسسات الإعلامية المسؤولية متى

ً لهذا المبدأ الجديد، فإن من واجب وسائل الإعلام الإبلاغ عن أنشطتها  الإعلامية بأفراده، ووفقا
للجمهور أو مصادر الأخبار أو المعلنين أو الجهات الحكومية، وتظل الفكرة المركزية الحاكمة 

وسائط الإعلامية خادمة لممارسة هذه الحرية، هي وجوب أن تكون المعلومات التي تقدمها هذه ال
للجمهور من خلال تلبية توقعاته، بدلاً من أن تتجه إلى خدمة الأغراض التجارية، وتستهدف في 

  .)٢٢(المقام الأول تحقيق الربح

ر تطوراً من       ة هي الشكل الأكث وعلى الرغم من أن آليات التنظيم الذاتي للوسائط الإعلامي
ذه  ة له ؤولية الاجتماعي مان المس تعادة لض ي اس ال ف كل فع هم بش ة، وتس ات الإعلامي المؤسس

لام،  ائل الإع ي وس املين ف ي للع لوك المهن د الس ع قواع لال وض ن خ لام م ائل الإع داقية وس مص
توى  ى المس ط عل ا يقتصر فق ظ أن دوره ه يلاح ذه القواعد، إلا أن ق ه ات لضمان تطبي وإنشاء آلي

ارا ا تقتضيه اعتب ع م ي ذات الوقت لا الوطني، وهو وإن كان يتفق م ه ف ة، إلا أن يادة الوطني ت الس
  يراعي البعد العالمي، ودور وسائل الاتصال الحديثة، في المجال الإعلامي.

 ً   : مخاطر التنظيم الذاتي لحرية الصحافة والإعلام: رابعا

نخفض نسبياً،         يلاحظ أنه لا تزال حرية الإعلام في كثير من بلاد الشرق تقف عند مستوى م
ة  ة الديكتاتوري ام الأنظم ي أي ال ف ه الح ان علي ا ك الطبع مم ل ب ارت أفض ا ص ن أنه رغم م ى ال فعل
دان.ومن  ذه البل ن ه ر م ي كثي ات وسجن للصحفيين ف ود هجوم اك وج زال هن ه لا ي ابقة، إلا أن الس
ي بعض  ذاتي لوسائل الإعلام ف الضروري التحذير من قضية ناشئة تهدد فكرة استقلالية التنظيم ال

وم ال ز مفه ى تعزي دى بعض الحكومات إل د ل ل متزاي اك مي ث نجد أن هن دة، حي ديمقراطيات الجدي
وانين  ن ق ة م ر دق ة أكث داخل، وبطريق ن ال لام م ائل الإع ة وس د حري ل تقيي ن أج ذاتي م يم ال التنظ
ل  م تحاول بعض الحكومات تحوي ن ث ذاتي، وم وم التنظيم ال الإعلام من خلال إساءة استخدام مفه

  الذاتي لوسائل الإعلام إلى نوع من الرقابة الذاتية المريحة. التنظيم

                                                             
م  )١٩( ن رق نقض المصرية، الطع ة ال م محكم نة  ٣١٦٤حك ع ٢٩/١٠/١٩٨٧ق، جلسة ٥٥لس ر الموق ، منشور عب

  الإلكتروني للمحكمة عبر الإنترنت. 
(20) F. Balle, Médias et société, Edition Presse-Cinéma-Radio-Télévision-Internet, 
Montchrestien, 15e éd., 2011, p. 258.  
(21) Commission Hutchins, The Social responsibility theory of the press », in 
Commission on Freedom of the Press. A free and responsible Press, The University of 
Chicago Press, 1947.    
(22) F. Balle, Médias et société, Edition Presse-Cinéma-Radio-Télévision-Internet, 
Montchrestien, 15e éd., 2011, p. 262.  
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ط من         ة فق ايير الأخلاقي اد المع رغم من اعتم ى ال ه عل ولهذا السبب يود الباحث أن يوضح أن
م  ب ألا تض ذاتي يج يم ال ة التنظ لام، وأن هيئ ائل الإع ي وس ين ف ل المتخصص ن قب ين ع ممثل

وعي للنظام الإعلامي مبدأ أساسياً للتنظيم الذاتي لوسائل الإعلام، الحكومة، حيث يعد الامتثال الط
ات  ل الحكوم ن قب ل م ائل الإعلام يجب ألا تعام ذاتي لوس لام والتنظيم ال إلا أن جودة وسائل الإع
ة الحرة أن  ة الوسائط الإعلامي ي بيئ ى ف كشرط مسبق لمنح حرية كاملة لوسائل الإعلام، وإنما يبق

ى كسر تكون الوسائط الإع ي الإعلام إل دفع محترف ر الحرة ت ة غي ط المسؤولة، فالبيئ لامية هي فق
لال ممارسة  ذا المسعى من خ ى ه اظ عل ي الحف ذا يجب أن ينحصر دور الحكومة ف القواعد، وله

  .)٢٣(سياسة ضبط النفس عند التعامل مع وسائل الإعلام

ه من خلال اسفمن ناحية أولى:       ة يشير جانب من الفقه إلى أن وانين المنظم اريخ الق تقراء ت
ادة  ق لزي تح الطري م يف ا ل ي أوروب حافة ف س للص اء مجل حاً أن إنش دو واض لام يب حافة والإع للص
ه يسمح بممارسة  و أن ذاتي ه ر للتنظيم ال سيطرة الدولة، بل على العكس من ذلك كان المبرر الكبي

ديمقراطيات، خلال حرية الصحافة والإعلام خارج سيطرة الدولة، وعندما تطور هذا  النظام في ال
درء  ا ل دا أو بريطاني ويد أو فنلن ي الس ال ف بيل المث ى س رين، عل رن العش ن الق اني م ف الث النص
د  ا بع رة م ي فت ة ف دان الأوروبي ي معظم البل و الحال ف ذا ه م يكن ه دخل الحكومي، فل تهديدات الت

د  ة ق ات الدولي ن المنظم د م ن أن العدي رغم م ى ال يوعية، فعل ات الش دونات الأخلاقي جعت م ش
ي إضفاء  ي ترغب "بشكل رسمي" ف ة الت ات الوطني والمجالس الصحفية، بدعم نشط من الحكوم
ى  ؤدي إل دما ي الطابع المهني على وسائل الإعلام، إلا أن هذا النهج اتسم بأنه غير آمن، خاصةً عن

  .)٢٤(إيجاد شكل من أشكال "التنظيم الذاتي الإلزامي" للمهنيين الإعلاميين

ي دول      ديمقراطي، وف ول ال رات التح ي فت ة ف ويبدو أن الحكومات في كثير من البلدان العربي
ورة مشكلة فساد الإعلام، فضلاً عن  درك خط اد السوفيتي، ت أوربا الشرقية في فترة ما بعد الاتح

ة ى المعان ذي سيؤدي إل و الأمر ال من سوء  الافتقار إلى الاحترافية لدى العديد من الصحفيين، وه
ن أجل نشر  استخدام حرية الإعلام من قبل الصحفيين الذين يجهلون القواعد الأخلاقية للمجتمع، م

  مقالات مسيئة أو تشهيرية أو كراهية.

ة الصحفية،      ة للمهن وة مهني نظم وق وي وم دني ق ع م اب مجتم ي ظل غي ه ف ومع ذلك، نجد أن
ذاتي لوسائل الإعلام، فإن السلطات هي التي سوف تبادر بأخذ زمام المبا ة التنظيم ال ي عملي درة ف

ات  ر المنظم ك عب تم ذل ا ي اً م لاق، غالب دونات الأخ ي م اون وتبن ى التع حفيين عل ر الص ا يجب مم
  .)٢٥(الدولية وبالتعاون مع مالكي وسائل الإعلام

ب المساعدة من      ة لطل دة المنظمات الدولي ى مناش ومن الملاحظ أن كثير من الدول اتجهت إل
ة،  ة الدولي ات الحكومي ت المنظم ذلك، أطلق أجل تعزيز التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام، واستجابة ل
ره  ذي يعتب ن تنظيم وسائل الإعلام، ال نمط م ذا ال رويج له مثل: اليونسكو مبادرة واسعة النطاق للت

  .)٢٦(النظام الليبرالي الأفضل في ظل الديمقراطيات الجديدة في العالم

                                                             
(23) D. Mijatovic., Address in absentia to the OSCE conference on Safeguarding free 
expression through media self-regulation, Bakou, 6 septembre 2010, Disponible:  
http://www.osce.org/fom/71216. 
(24) C-J. Bertrand, La déontologie des médias, Que sais-je, PUF, p. 23. 
(25) A. Richter, Post-soviet perspective on censorship and freedom of the Media, 
Moscow, 2007, Ed. UNESCO, p. 297. 

ام كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة  )٢٦(  ة الصحافة ع ى توصية ١٩٩٣قد اعتمدت اليوم العالمي لحري اء عل ، بن
ام  ى ١٩٩١من الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العام لليونسكو ع ام الأول إل ي المق ة اليونسكو ف ، وتهدف منظم

الم، وال ي شتى أنحاء الع ة الصحافة ف يم أوضاع حري ة الصحافة، وتقي دفاع عن الاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحري
التهم  وسائل الإعلام من الهجمات التي تهدد استقلاليتها، والإشادة بالصحفيين الذين فقدوا حياتهم في سبيل أداء رس

  ، للمزيد حول جهود هذه المنظمة في تطوير حرية الإعلام، ينظر الموقع الإلكتروني التالي: المهنية



٩ 
 

د دعم إنشاء مجالس       ذاتي لا يتوقف عن ز التنظيم ال ي تعزي إن دور السلطات ف ومع ذلك، ف
إن  الي ف انوني، وبالت ي المجال الق ة ف ادئ الأخلاقي ن المب الصحافة، ولكنه يمتد ليشمل دمج العديد م
ات  تخدام المعلوم دم اس وعية، أو ع ة موض ات بطريق ديم المعلوم ل تق ة، مث ايير الأخلاقي المع

ورة ل لام بص حافة والإع ة الص ة لحري وانين المنظم ي الق ا ف نص عليه تم ال ة، ي لحتها الخاص مص
  .)٢٧(واضحة

ي       ة ف ذه ظاهرة مقبول ى أن ه وانين يشير إل ى الق ة إل ايير الأخلاقي ول المع ة، أن دخ والحقيق
طة القطاع  ة تنظيم أنش د محاول ك عن المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية، وأنه يمكن أن يحدث ذل

اً، إلا  ون أخلاقي ب أن يك انون يج ن أن الق رغم م ى ال ة، فعل ة العام ة الخدم اص أو إذاع أن الخ
ع الأخ ل م ه يجب التعام ة أن ة للقاعدة القانوني ة العام ي إطار النظري ه ف انون المستقر علي لاق والق

  كحقول منفصلة عند وضع ودراسة التشريعات القانونية. 

ف       ة، وخل دان العربي ن البل ر م ي كثي ي وسائل الإعلام ف ور ف رغم من أوجه القص وعلى ال
دى رغبة السلطات المعلنة في تعزيز ال ة ل اك ني ون هن صحافة الموضوعية والمتوازنة، غالباً ما تك

لال  ن خ حاً م ك واض دى ذل ر، ويتب ر مباش كل غي يطرة، بش ذه الس لة ه ة لمواص لطات العام الس
  مشاركة أو سيطرة الدولة على بعض المجالس المنظمة لحرية الصحافة والإعلام. 

لال استقراء م       ن خ ادة ويمكن أن نتلمس هذا الاتجاه م ه الم ة  ٧٣ا قررت انون تظيم حري ن ق م
م  ى ٢٠١٨لسنة  ١٨٠الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام المصري رق نص عل ، حيث ت

ى الوجه  أن:" ارون عل يشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء، يخت
ع رئيس -٣...  -٢رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية.  -١الآتي:  ة المنافسة ومن از حماي جه

ة ات الاحتكاري يس  -٥... -٤.الممارس اره رئ رة، يخت ن ذوى الخب ة م يات العام ن الشخص و م عض
ة ر  -٦ .الجمهوري ن غي حفيين م ة الص س إدارة نقاب يح مجل ى ترش اء عل حفيين، بن ن الص و م عض

ائه ي -٧ .أعض ة الإعلامي س إدارة نقاب يح مجل ى ترش اء عل ين بن ن الإعلامي واً م ر عض ن غي ن م
واب  -٨أعضائه.  س الن عضواً من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، بناء على ترشيح مكتب مجل

واب س الن اء مجل ر أعض ن غي حافة  -٩ .م اتذة الص ن أس ات، م ى للجامع س الأعل ل للمجل ممث
 .والإعلام العاملين في الجامعات المصرية، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات

ام وتلتز        ود أرق ى البن ا ف ى  ٩، ٨، ٧، ٦م الجهات المشار إليه ابقة عل ة أشهر الس خلال الثلاث
ا لعضوية  وب من كل منه دد المطل ى، انتهاء مدة عمل المجلس، بترشيح ضعف الع المجلس الأعل

زم بإخطار المجلس  وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلت
ديل يس  بأى تع ات رئ ذه الجه ا دون إخطار ه ار إليه دة المش إذا انقضت الم ى صفاتهم، ف يطرأ عل

رار  دار الق ة إص يس الجمهوري ولى رئ باب، يت ن الأس بب م حيها، لأى س ماء مرش ة بأس الجمهوري
ى  اء عل حها، بن ار بمرش ة بالإخط ة المعني م الجه م تق ى ل ة الت ن الفئ مائهم م تكمال أس اة اس بمراع

يس ترشيح مكتب مجلس  رار من رئ س وأعضائه بق رئيس المجل ة ل ة المالي دد المعامل النواب، وتح
  الجمهورية".

واد لتنظيم المؤسسات  ٢٠١٤يلاحظ أن الدستور المصري الحالي لسنة كما        د أورد ثلاث م ق
ث  ه، حي رام أخلاقيات لام واحت ودة الإع مان ج ات ض تحداث آلي ة، واس ة للدول ة المملوك الإعلامي

ادة  تقلة تختص بتنظيم  ٢١١نصت الم ة مس يم الإعلام كهيئ ى لتنظ ى إنشاء المجلس الأعل ه عل من

                                                                                                                                                                               
https://news.un.org/ar/story/2019/05/1032031  

ال )٢٧(  ى سبيل المث ادة  يمكن تلمس هذا الاتجاه في بعض دساتير دول أوربا الشرقية، فعل ي الم دوفا ف أدرجت مول
ب  ٣٤ ا، يتطل ي أوكراني ة، وف ع بالعدال إبلاغ المجتم ة ب ة، ملزم ائل الإعلام، الخاصة أو العام من دستورها أن وس

اً،  ة عالمي ة المقبول ادئ الأخلاقي اً للمب القانون الذي يحدد وضع وسائل الإعلام من الصحفيين استخدام المفردات وفق
ن  ف م ذا الموق دو أن ه دخل ويب ا ت د يثيره ي ق ة الت اوف المحتمل ل مخ ى ك د عل ادي يؤك توري والع رع الدس المش

 السلطة الإدارية في المبادئ التي تحكم التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام.
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ة الصحافة شئون الأعلام ال ة حري ة وضمان حماي ي والصحافة المطبوعة والرقمي مسموع والمرئ
  . )٢٨(والإعلام

لام        يم الإع ة لتنظ ة مطلوب ة إيجابي كل نقل ادة تش ذه الم ول أن ه ن الق ة  ،ويمك ذه أن والمفارق ه
ث استبدلت المجاءت المادة  ة الإعلام، حي جلس أقل تشدداً، ولم تتخل عن القيود الرقابية على حري

زام  مان الت ايير لض ع مع ى وض ت عل لام، ونص يم الإع ى لتنظ المجلس الأعل لام ب وطني للإع ال
ى الوجه  ك عل ومي وذل الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات الأمن الق

  المبين بالقانون.

ري الحالي لسنة        ه الدستور المص ا نص علي ان٢٠١٤وتدعيماً لم در ق د ص م ، فق  ١٨٠ون رق
ادة  ٢٠١٨لسنة  ي الم يم الإعلام، ونص ف ى لتنظ لام والمجلس الأعل بشأن تنظيم الصحافة والإع

ة،   ٦٨ ع بالشخصية الاعتباري تقلة، يتمت ة مس ى لتنظيم الإعلام هيئ ى أن:" المجلس الأعل ه عل من
ى والرق موع والمرئ لام المس ئون الإع يم ش ولى تنظ اهرة، ويت ة الق رئيس محافظ ره ال ى ومق م

ى  الى والإدارى ف ى والم ع المجلس بالاستقلال الفن ا. ويتمت ة وغيره والصحافة المطبوعة والرقمي
ى شئونه" دخل ف وز الت ادة   .ممارسة اختصاصاته، ولا يج ا أوضحت الم انون  ٧٣كم ذا الق ن ه م

  تشكيل المجلس الأعلى للإعلام.

م  ٧٣ومع ذلك يلاحظ على هذا التشكيل الذي قررته المادة        انون رق ن الق  ٢٠١٨لسنة  ١٨٠م
ة  دو واضحاً دور السلطة التنفيذي أنه لا يوفر درجة عالية من الاستقلالية، والتنظيم الذاتي، حيث يب

وض استقلال ذا المجلس، ويق ى دور ه ؤثر عل د ي ا ق و م ي في الاختيار النهائي للأعضاء، وه يته ف
  كثير من الأمور التي تقتضي تمتع هذا المجلس بدرجة عالية من الاستقلالية.

راق بعد أن يبدو  وعلى صعيد التجربة العراقية،       ي الع ة الصحافة ف  ٢٠٠٣الحديث عن حري
ر لا  نّ الأم اريخ، لك ك الت بقت ذل وكأنهّ حديث مفروغ منه، مقارنة بعقود من التضييق والاحتكار س

ة الصحافة يبدو ب ين حري ة ب ات الدقيق ك التباين هذه السهولة حين إمعان النظر جدياً، حيث تكشف تل
 ً   .)٢٩(بمعناها الحديث وما يشبه الفوضى المغلفة بالمخاوف والتضييق أحيانا

ات          ى أن المؤسس رين إل رن العش ات الق ذ نهاي راق من ي الع ي ف ع الإعلام ير الواق ويش
عت ة خض ة العراقي ان  الإعلامي ث ك اكم، حي خص الح ة والش يطرة الدول اً لس اً ومطلق وعاً تام خض

ة  اك حري ن هن م تك عب، ول وم الش ن هم ر ع ر معب لطة وغي والي للس لام م ه إع از بأن لام يمت الإع
  .)٣٠(للإعلام رغم نص الدستور عليها لأنها كانت مجمدة

ام          الي لع ي الح تور العراق ل الدس ي ظ ا ف ي ٢٠٠٥أم ر ف ة الفك ى حري نص عل اء ال د ج ، فق
ر  ٣٨المادة  ة التعبي ام والآداب. أولاً: حري منه التي نصت على: تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام الع

ر. ث ة عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنش اً: حري الث
  الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.

ة         ى حري ى نصه عل ة الصحافة بالإضافة إل ى حري د ركز عل ونلاحظ أن المشرع العراقي ق
ة وضمان  روري لضمان الديمقراطي ر ض ذا الأم التعبير والاجتماع وما يتعلق بها، وحسناً فعل فه

ة ة، فحري ى المعلوم ول عل واطن بالحص ق الم ة  ح ى المعلوم ول إل ة الوص من حري ر تتض التعبي
ات التشريعية  ا الجه تفظ به ي تح ات الت ى السجلات والمعلوم رد بالحصول عل ل ف ونقلها، وحق ك

ادة  ارت الم ا أش ائية.  كم ة والقض لام  ١٠٣والتنفيذي ة الإع ى أن:" هيئ تور/ أولاً إل ن الدس م
ين والاتصالات هيئة مستقلة، وهي ضمانة أخرى من ضمانات ح ا لا نلاحظ ب ة الإعلام، إلا إنن ري

                                                             
د  )٢٨( رام، المجل ة الأه ة، مؤسس ة الديمقراطي د، مجل تور الجدي ي الدس لام ف ة الإع ومان، حري د ش ، ٥٣، ١٤محم

  .  ١٢٠، ص٢٠١٤العدد يناير، 
  .  ٣٠محمد جبار طالب الموسوي، حريةالتعبير عن الرأي، مرجع سابق، ص )٢٩(
  .  ٤٢، ص١٩٨٧عة، بغداد، د. ياس خضير البياتي، خصوصية الإعلام العراقي، الندوة الفكرية الراب )٣٠(



١١ 
 

د  ا، فق ي يتعرضون له ة الت داءات اليومي ن الاعت ين م ة الإعلامي ا يضمن حري نصوص الدستور م
  كان ضرورياً أن يشار إليها في صلب الدستور.

ى ٢٠١٥لسنة  ٢٦وقد صدر قانون شبكة الإعلام العراقي رقم         ه عل ، ونصت المادة الثانية من
س  ادة أن:" تؤس ب الم تقلة بموج ة مس لام  ١٠٨هيئ بكة الإع مى:" ش ي تس تور العراق ن الدس م

ه،  ن يخول ي أو م لام العراق بكة الإع يس ش ا رئ ة، ويمثله ية المعنوي ع بالشخص ي"، وتتمت العراق
ة  يم الديموقراطي س الق ز، وتعك وع والتمي مولية والتن تقلالية والش ادئ الاس اً لمب ل طبق وتعم

 .والإسلامية للمجتمع العراقي، وترتبط بمجلس النواب"والاجتماعية والثقافية 

م         دما ل ي عن ل استقلالية لشبكة الإعلام العراق د كف نص ق ويلاحظ أن المشرع العراقي بهذا ال
ا  د ارتباطه ى تأكي ادة عل ي عجز الم رض ف ة، وإنما ع يتجه إلى الحاقها بإحدى الوزارات الحكومي

دخل السلطة بمجلس النواب، وهو الأمر الذي يض ن الاستقلالية، ويحد من ت راً م دراً كبي ا ق من له
 ً   .  )٣١(التنفيذية في مجال عملها بعكس ما كان سابقا

تقلالية شبكة الإعلام        د اس كما يلاحظ أيضاً أن هذا القانون قد كفل عدة ضمانات من أجل تأكي
ه:" أولاً: ى أن انون إل ن الق ة م ادة الثامن د أشارت الم ي، فق اء من تسعة  العراق س الأمن ون مجل يتك

الأمور  ة ب الخبرة والدراي ون ب ن النساء، ويتمتع ل م أعضاء، جميعهم غير تنفيذيين، ثلثهم على الأق
عب  وع الش ارهم تن د اختي ى عن ة، ويراع ة أو القانوني ة أو المالي ة أو الإداري ة أو الثقافي الإعلامي

س الأمن  .العراقي وثقافاته الهم باستقلالية تامة عن أي سلطة أو ثالثاً: يمارس أعضاء مجل اء أعم
روءة أو  موعة والمق ة والمس رامج المرئي اج الب ة بإنت ه علاق ر ل خص آخ رى أو ش ة أخ مؤسس

ه، .الأنشطة المتعلقة بها اع ل ي أول اجتم ك ف رئيس، وذل اً لل ... تاسعاً: ينتخب المجلس رئيساً ونائب
  .وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه"

ى وفي النه      بلاد الشرقية عل ر من ال ي كثي ذاتي لوسائل الإعلام ف اية، يعتمد نجاح التنظيم ال
إذا  ة الإعلام أم لا، ف ل حري ت تفض واء كان ة، س ديمقراطي للحكومات الوطني ي وال التوجه السياس
حفيين  راف للص ن الاحت د م د بمزي مح بالتأكي ذاتي سيس يم ال جيع التنظ إن تش ذلك، ف ر ك ان الأم ك

إن نظام التنظيم  بالإضافة إلى ة استبدادية، ف ت الحكوم ن إذا كان ر لوسائل الإعلام، ولك ة أكب حري
ا  ى أنه لام حت ائل الإع ى وس ة عل ة داخلي ق رقاب مح بخل ه سيس ى؛ لأن ه أي معن ون ل ن يك ذاتي ل ال

  .)٣٢(ستكون أكثر خطورة من الرقابة المباشرة التي يتم ممارستها من قبل السلطات الإدارية

حافة       ة الص ي لحري ذاتي الإلزام يم ال ة التنظ ى عملي ر إل ث لا ينظ ذا أن الباح ي ه ولا يعن
ات  ر للمعلوم ة أكب ي وحري ار أخلاق ور إط ام ظه اجز أم ف كح يء يق ر س ا أم ى أنه لام عل والإع
ي للصحافة،  ر الأخلاق ة للتطهي ي سياسة عام ى تبن اك حاجة ماسة إل ه هن رى أن الجماهيرية، بل ي

ر من  حيث أثبتت ي كثي ديمقراطي ف ول ال ل التح ي ظ وفيتي، وف اد الس ك الاتح د تفك ا بع سنوات م
دونات  اده أن م دأ مف كل مب وس لتش ر محس كل غي رة بش ذه النظ وير ه رورة تط ة ض بلاد العربي ال

  الأخلاقيات يمكن وينبغي أن تستخدم لحماية حرية الصحافة ضد تجاوزات الحكومة.

ا ويمكن القول أن مخاطر التن      روج له ي ت ة الصحافة والإعلام الت ظيم الذاتي الإلزامي لحري
ن أشكال  الحكومات، تميل بعض الحكومات من خلالها إلى تعزيز هذا من أجل تحويله إلى شكل م

    الرقابة الذاتية، يكون أكثر ملاءمة وأقل من أي شكل آخر من أشكال الرقابة.

ط، ويبدو أن ضمان حرية وسائل الإعلام لا يمك      ن أن يتحقق إلا في ظل بيئة سياسية حرة فق
ود  ل الجه تذهب ك م س ن ث ؤولية، وم عور بالمس وير الش ى تط ل عل لام تعم ائل إع ود وس ع وج م

                                                             
ن  )٣١( ة م حافة العراقي اف، الص د الخف ى  ٢٠٠٣د. مؤي ة ٢٠٠٥إل ة الإعلام، جامع ث الإعلامي، كلي ة الباح ، مجل

  .  ٥٥، ص٢٠٠٦، ٢بغداد، العدد 
ة الإعلام،  - د. سعد علي البشير، حرية الرأي والتعبير )٣٢( ة الباحث الإعلامي، كلي الضمانات والمسؤوليات، مجل

  .  ٩٣، ص٢٠١٠، آذار، ٨بغداد، العدد جامعة 
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ة  دعم عملي ة ب لطات الدول م س م تق ا دون جدوى، إذا ل د م ي بل ذاتي ف ز التنظيم ال ى تعزي ة إل الرامي
ةتطوير وسائل الإعلام الحرة والمستقلة وتحفيزها على  ، وباختصار، لا )٣٣(آداء رسالتها الإعلامي

  تزال سيادة القانون هي الشرط الأساسي لضمان سلامة للتنظيم الذاتي لوسائل الإعلام.

  المطلب الثاني

  الأسلوب الأمثل لتنظيم حرية الصحافة والإعلام

  تقسيم:

ه يسمح       يبدو أن المبرر الأكبر من وراء تقرير التنظيم الذاتي لحرية الصحافة الإعلام هو أن
ي  ور ف بممارسة حرية وسائل الإعلام الخارجة عن سيطرة الدولة، وعندما يكون هذا النظام قد تط

ل درء الته ن أج ذاتي م ذا التنظيم ال ر ه ى تقري دعوة إل تم ال ا ت اً م ديمقراطيات، فغالب ي ال دات الت دي
ومي دخل الحك راء الت أ ج ن أن تنش إن ل. )٣٤( يمك ك، فف ع ذل رة، وم وب خطي اً عي وذج أيض ذا النم ه

ن  اً م ق نوع ى يخل ي" أو حت ي إلزام يم ذات رد تنظ ى مج لام إل ة الإع ل حري اطر بتحوي اً يخ وأحيان
دخل  ن ت أ م د تنش ي ق ة الإعلام الت ة الرقابة الذاتية، وبين مخاطر التنظيم الذاتي لحري السلطة العام

اً واضحة،  ل عيوب وتداخل المصالح التجارية الخاصة، فإن هذا النمط من تنظيم وسائل الإعلام يمث
ادة النظر  ذاتي لوسائل الإعلام، أو إع ولذا كان من الضروري إيجاد حلول لتقليل حدود التنظيم ال

  في بدائل التنظيم الذاتي.

  لحرية الإعلام في العصر الرقمي: أولاً: التنظيم الذاتي أم التنظيم المشترك

لا تبدو محاولة الاختيار ما بين اتباع أسلوب التنظيم الذاتي لحرية الإعلام والتنظيم المشترك       
اش البريطاني  ب النق ل ل ان يمث ؤال الأساسي ك ذا الس لهذه الحرية خياراً سهلاً، فمن الملاحظ أن ه

ي أ ة ف اة الإنجليزي حفيي القن ات ص ول ممارس ن ح رغم م ى ال الم، وعل ار الع ية أخب اب قض عق
دي  -لمدة ثانية واحدة -الفضيحة، إلا أن البريطانيين لا يعتزمون ي أي رك تنظيم وسائل الإعلام ف ت

  الدولة. 

ر  فمن ناحية أولى:        نلاحظ أنه من أبرز الدروس الرئيسية المستفادة من فضيحة التنصت غي
و الح الم ه ار الع ى أخب د القانوني عل ة، فبع ر استقلالية وفعالي ى تشكيل مجالس صحفية أكث اجة إل

ق، و  ر من  ٥٠٠تسعة أشهر من التحقي ابلتهم، وأكث ذين تمت مق ن الشهود ال صفحة من  ٢٠٠٠م
ة  تقلة لمراقب ة ومس دة قوي ة جدي اء هيئ ى إنش ل إل ون بالفع ي ليفيس ة القاض ت لجن ارير، دع التق

ة؛ ولت ا طوعي وية فيه ون العض حافة، وتك مان الص يتم ض ه:" س ية بأن ت التوص ك تم ق ذل حقي
ي  ائها، وف ين أعض ة تعي ا وعملي لال تكوينه ن خ دة م ة الجدي ة الذاتي ة التنظيمي ر للهيئ استقلالية أكب

                                                             
ام  )٣٣( ي ع ا ف ي أوروب اون ف ى ٢٠٠٧في هذا السياق، نلاحظ اعتماد إعلان منظمة الأمن والتع د عل ذي أك ، وال

يم  ات التنظ اء آلي ي إنش ات ف ارك الحكوم وب ألا تش ي: وج لام، وه ة الإع ذاتي لحري يم ال ية للتنظ ادئ الأساس المب
ذاتي وقواعد الأخلاق من خ ادئ التنظيم ال ون الذاتي، ولا ينبغي اعتماد مب لال الصكوك التشريعية، ويجب أن تك

ة تشاورية  ذاتي من خلال عملي ات التنظيم ال آليات التنظيم الذاتي مستقلة عن المصالح الحكومية، وينبغي إنشاء آلي
ام بحملات  حافة، وينبغي القي ات الص ائل أخلاقي ط مس ذاتي فق يم ال ات التنظ اول آلي وشاملة بالكامل، وينبغي أن تتن

ادئ، لتوعية الجمهو ذه المب ول ه د ح ديم الشكاوى"، للمزي ور في تق ر بأهمية وسائل الإعلام الأخلاقية وحق الجمه
  ينظر: 

The Dushanbe declaration on media self-regulation, Office of the OSCE 
Representative on Freedom of the Media, 1-2 November 2007 Disponible: 
http://www.osce.org/fom/28784. 
(34) H. Pigeat, J. Huteau, Éthique et qualité de l’information, Rapport publié par 
l’Académie des Sciences Morales et Politiques, juin 2003, p180.    
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ور، أي الأعضاء المستقلين  ل أعضاء الجمه مجلس الإدارة وفي أي لجنة أخرى أيضاً، سيتم تمثي
  في قطاع الإعلام بالأغلبية".

ا يتع        ة وفيم وز لهيئ ه:" يج د بأن ه التحدي ى وج ي عل تنتاجات القاض ي اس ة، توص ق بالفعالي ل
ال  ين مباشرة بمق ق الأشخاص المعني التنظيم الذاتي أن تتعامل مع الشكاوى المقدمة، إما عن طري
ذر أو تصحيح  أو مجموعات أو أطراف ثالثة، وفي حال حدوث انتهاكات أخلاقية، يجوز فرض ع

ي الانتهاكات الجسيمة أو الممنهجة، على وسائل الإعلام ا ات ف دء تحقيق ة ب لمعنية، ويجوز للمنظم
ة  ع غرام ى دف ة إل ركة المعني وإذا تم العثور على وجود مثل هذا الانتهاك النظامي، فقد تضطر الش

  تصل إلى مليون جنيه إسترليني.

ادة         ة،  ١٩وبشكل عام، تتيح التوصيات التالية التي وضعتها الم ر الحكومي ن المنظمات غي م
س الصحافة قطاع الإعلام  ل، إذ يجب أن يغطي مجل تصور عمل المجالس الصحفية بشكل أفض
ع  على أوسع نطاق ممكن، وأن يسعى مجلس الصحافة إلى تطوير مدونة أخلاق وطنية بالتشاور م

ات الصحفيين أو أوسع مجمو لحة، ولا سيما وسائل الإعلام أو نقاب ة من أصحاب المص عة ممكن
  جمعيات الصحفيين.

ي         ور ف رام حق الجمه ة: احت ائل التالي ل المس كما يجب أن تتناول مدونة الأخلاقيات على الأق
وع اء ال ات، وإذك ى المعلوم ول عل رق الحص ة ط ات؛ وعدال ع المعلوم ة جم ات، وكيفي ي المعلوم

دين  العرق وال ق ب ا يتعل ز فيم دم التميي ة؛ وع حايا الجريم ال وض ل: الأطف عيفة، مث ات الض بالفئ
راً  والجنس والتوجه الجنسي؛ واحترام افتراض البراءة، وحماية مصادر المعلومات السرية، وأخي

  واجب تصحيح المعلومات غير الدقيقة أو الضارة. 

اص لت        ام خ لاء اهتم ي إي ذلك، ينبغ ذين وك اء ال يما الأعض حافة، ولا س س الص وين مجل ك
كل  حافة بش س الص ل مجل تم تموي ب أن ي لام، ويج ائل الإع تخدمي وس كاوى مس ع ش املون م يتع

  مثالي من قبل قطاع الصحافة على أساس سنوي، ويجب أن يكشف بالكامل عن ميزانيته.

ذه التوصيات        ذ ه لا شك -وإذا كان من شأن تنفي ى ال -ب ؤدي إل د من الاستقلال ي وصول مزي
ير التنظيم  ن س ل حس م آخر من أج لاح مه اك إص إن هن لام، ف ة لمجالس الصحافة والإع والفاعلي
ة  ذاتي لحري انوني ومجال التنظيم ال ين المجال الق روابط ب الذاتي لوسائل الإعلام، وهو توضيح ال

ة توضيح ين المجال  الإعلام، فمن الضروري منع الازدواجية بينهما، حيث تشكل عملي روابط ب ال
  القانوني ومجال التنظيم الذاتي أحد التحديات الرئيسية للمجالس الصحفية.

ا         رارات مجلس الصحافة أن ترتقي وابق القضائية وق ولئن بدا واضحاً فيما سبق أنه يمكن للس
ي إثب نهج يسهم ف ذا ال ة، حيث يسهم ه ى مستوى القواعد القانوني ات شرعية بالمبادئ الأخلاقية إل

د إدراج  ة، عن ي البداي ذكر ف ه يجب أن نت هيئة مهنية بسبب افتقارها إلى سلطة توقيع الجزاء، إلا أن
ات المتصلة بالنشاط الإعلامي  ل النقاب ن قب دة م ات المعتم دونات الأخلاقي ي م ة ف المبادئ الأخلاقي

ار  ي الاعتب انون ف ذ الق ث إذا أخ ة، بحي ة قانوني ن أي عقوب ون م م محروم ادئ أنه رام المب احت
ة وسائل الإعلام،  ا حري ة م دد بطريق داً، ويه ر تقيي انون يصبح أكث الأخلاقية، فإن هذا يعني أن الق

  ويمكن لأي شخص يقع ضحية خرق للأخلاقيات المهنية أن يتقدم بشكوى إلى مجلس الصحافة. 

ات ا        ع كما يجب أن يكون موضوع الإحالة مرتبطاً بطبيعة الحال بالأخلاقي ة بالتعامل م لمتعلق
اريخ الحديث أن  المعلومات، سواء في حالات معينة أو مسائل ذات اهتمام عام، ومع ذلك يظهر الت
ى  ذهاب إل حافة لل س الص رار مجل تخدام ق لام لاس ائل الإع تخدمي وس راً لمس راء كبي اك إغ أن هن

ا دان أوروب ي بعض بل ط ف ى  المحكمة، وهذا الوضع في الوقت الحالي يمثل مشكلة فق ة، عل الغربي
ن أن  اً م ذاتي؛ خوف ة التنظيم ال ادرة هيئ سبيل المثال في هولندا، هدد أعضاء مجلس الصحافة بمغ
ى العكس،  قراراتهم يمكن أن تنقلب عليهم بسهولة في النظام القانوني، أما في أوروبا الشرقية، فعل

ين المحاكم والمجالس الصحفية،  ي يتم البحث عن شكل من أشكال التعاون ب س الصحافة ف فمجل
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د الباحث أن  ه، ويعتق كوسوفو منذ إلغاء تجريم التشهير، يمكن للمحاكم أن تأخذ في الاعتبار قرارات
  هذا النهج يبدو أمراً جيداً حقاً.

ار         ي إط لاحيات، فف ن الص داً م ات مزي نح المؤسس ه يم لوب بأن ذا الأس م ه ع، يتس ي الواق وف
حاف س الص ة لمجل لاحيات المخول ذي الص د ال انون الجدي راً لأن الق ك؛ ونظ نة والهرس ي البوس ة ف

دم  ة التق ى المحكم ذهاب إل دون ال ن يري ع م ى جمي ه يجب عل ى أن انون عل يجرم التشهير، ينص الق
  بطلب للوساطة أولاً في شكواهم إلى مجلس الصحافة.

ظ أن        اة، نلاح اه القض حفية تج الس الص ف المج ي موق تلاف ف ذا الاخ يح ه اك  ولتوض هن
ديمقراطيات  ي ال اختلاف في ذلك الشأن بين الديمقراطيات الجديدة والقديمة، حيث نجد أن محاكم ف
ة  ن حري د م ى الح ة إل ى متجه ود، وتبق تقلال المنش اً بالاس ع دائم ا لا تتمت رق أوروب ي ش دة ف الجدي

ل ى أم وب عل ين المجالس الصحفية والمحاكم مطل ون  وسائل الإعلام، ولذلك فإن التعاون ب أن تك
  قرارات المحاكم أكثر مواتاة للصحفيين.

د         ي أح اكم ه ر المح ث تعتب اً، حي ف تمام ع مختل إن الوض ة، ف ديمقراطيات القديم ي ال ا ف بينم
ي  د من المجالس الصحفية ف ذلك يحاول عدد متزاي الضامنين الرئيسيين لحرية الإعلام؛ ونتيجة ل

ت ن الاس د م رق للح اد ط ة إيج ا الغربي ل أوروب ن قب حافة م الس الص رارات مج انوني لق خدام الق
ى  ديم دعوى إل ن تق ع أي شخص م المحاكم، ولكن هذا أمر يتسم بالصعوبة؛ لأنه من المستحيل من

  المحكمة؛ لأنه الحق في التقاضي حق دستوري.

ة         اً لمطالب د توجيه و أول من اعتم دي ه س الصحافة الفنلن وعلى الرغم من ذلك، نجد أن مجل
ي  رار مجلس الصحافة ف دم استخدام ق د بع ه يتعه د بأن ان يفي ى بي التوقيع عل كل صاحب الشكوى ب

 ً ا دو كافي ه يب نهج، فإن ذا ال ر الملزمة له وم  المحكمة، وعلى الرغم من الطبيعة غير القانونية وغي الي
ي نفس  للحد من الازدواجية بين المجالين القانوني والأخلاقي، وتسير مجالس الصحافة الأخرى ف
الس  رفض مج ث ت ى، حي ا العظم دا وبريطاني ا وإيرلن ا وألماني ي أرميني ال ف و الح ا ه اه، كم الاتج

  الصحافة أي شكوى إذا كانت قد قدمت بالفعل دعوى عنها إلى المحكمة. 

ذاتي ة ثانية: ومن ناحي        ة التنظيم ال اءة والاستقلالية لهيئ لم تقرر لجنة ليفيسون مزيداً من الكف
ي  ذاتي ف ة التنظيم ال ه:" ينبغي إدراج هيئ ون أيضاً بأن ا نصح القاضي ليفيس لحرية الإعلام، وإنم

انوني ار ق ين، )٣٥(إط ن المعارض د م ين العدي ع ب دل، وتجم ارة للج ر إث ي الأكث ية ه ذه التوص ، وه
وذج التنظيم ولذ ام أن نلاحظ أن نم لك ليس من المؤكد اتباع هذه التوصية، ولكن من المثير للاهتم

ديمقراطيات  ي ال ذاتي ف ه للتنظيم ال وق في ديل موث ر ب بعض أكث ره ال المشترك لوسائل الإعلام يعتب
  الأوروبية القديمة.

ا        يم المشترك شكل من أشكال تنظيم وس د التنظ ي منتصف وبعبارة بسيطة، يع ئل الإعلام ف
ه  ن الواضح أن ل الممارسين لصناعة الإعلام، وم ن قب المسافة بين تنظيم الدولة والتنظيم الذاتي م
مفهوم متوازن إلى حد كبير، وهو الطريق الوسط بين التنظيم المقيد والتنظيم الذاتي الحر لصناعة 

ى ترك إل يم المش تند التنظ داً يس ر تحدي ون أكث ي نك لام، ولك م  الإع اق ت ود اتف ة: وج اهيم التالي المف

                                                             
(35) Recommandation 27 du rapport Leveson:" In order to meet the public concern that 
the organisation by the press of its regulation is  by a body which is  independent of 
the press, independent of Parliament and independent of the Government, that fulfils 
the legitimate requirements of such a body and can provide, by way of benefit to its 
subscribers, recognition of involvement in the maintenance of high standards of 
journalism, the law must identify those legitimate  requirements and provide a 
mechanism to recognise and certify that a new body meets them". 
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راك  ى إش يم عل ذا التنظ ل ه ي، يعم اط الإعلام ة النش ة بممارس راف المعني ين الأط ه ب التوصل إلي
  .)٣٦(مختلف الأطراف المهتمة بالنشاط الإعلامي

ي         ى المستوى الأوروب ق عل دقيق دقي ة تخضع لت ة التقليدي ت الأنظم رة، كان ففي الآونة الأخي
اعي، من أجل ت ق إدارة أفضل لأي نشاط إجتم يلة لتحقي ا وس ة، باعتباره ر فاعلي نظيم أفضل وأكث

ف" من  وأقل ما يمكن ذكره على وجه اليقين هو أن أسلوب التنظيم المشترك يشير إلى أشكال "أخ
ون التنظيم المشترك  رجح أن يك ة، ومن الم ا الدول ي تسيطر عليه ة الت ة النموذجي اللوائح التنظيمي

يم لحرية ا ة والق ع الأهداف الاجتماعي ذي يتعامل م ام ال انون الع ة الق اً تحت مظل لإعلام واقعاً دائم
  .)٣٧(الثابتة

ة مستقلة         ى هيئ ي المجال الإعلامي إل ة ف ام بنشاط الرصد والرقاب ين  -ويعهد بالقي شراكة ب
اص ام والخ ات -القطاعين الع إن نظري تركة، ف اط المش ذه النق ن ه رغم م ى ال ر ، وعل يم تظه التنظ

ات،  ر الولاي ي تتباعد عب ذاتي للوسائط الت وذج التنظيم ال ل: نم وع أشكال التنظيم المشترك، مث تن
يم  من التنظ ر، ويتض ى آخ د إل ن بل ة م كالاً مختلف ترك أش يم المش وذج التنظ ذ نم ن أن يتخ ويمك

ة للسلطات ة التقليدي ذاتي والعناصر التنظيمي ر التنظيم ال ن عناص ة، ويستند  المشترك كلاً م العام
ة  ة التنظيمي وائح الجه ي ل تم تكريسه ف يم، وي ي التنظ ل ذات ى إطار عم ترك إل يم المش وذج التنظ نم

تمكن من الطريقة الأولى: بطريقتين،  ى ي تحدد السلطات الإطار التشريعي لنظام التنظيم الذاتي حت
  .)٣٨(إطار السلطات العامة" دمج نظام قائم للتنظيم الذاتي في الطريقة الثانية:البدء في العمل؛ و

ن          د م دد متزاي ى بع وذج يحظ ذا النم إن ه د، ف ترك المعتم يم المش كل التنظ ان ش اً ك وأي
ون  ي ليفيس المحاكيات في أوروبا، والتي تم تسليط الضوء عليها مؤخراً من خلال توصيات القاض
ى  ث أكدوا عل ة، حي في بريطانيا، أو بتوصيات مجموعة من الباحثين من جامعة فلورنسا الأوروبي

دوث أن  ال ح د احتم ه لا يعتم و أن م واحد، ه تنتاج مه ى اس ؤدي إل ذه ت ة ه ذ المختلف مشكلات التنفي
ا  ه خاص أو عام، حيث أن كلاهم ز بأن ذا الإطار التنظيمي يتمي ان ه ا إذا ك ى م فشل تنظيمي، عل
ام  ه ع عرضة للمعاناة من هذه المشاكل، فبدلاً من التركيز على ما إذا كان يمكن وصف التنظيم بأن
تلط  ي مخ ار تنظيم ع إط ا: وض ص هم يتان للفح ألتان الرئيس ون المس ي أن تك ه ينبغ أو خاص، فإن

  .)٣٩(يضم في ذلك العناصر العامة والخاصة، وتنسيق هذه الأنظمة وانفتاحها

ذ          اً من ترك قائم يم المش وذج التنظ ل نم ري، ظ معي البص ال الس ي المج ه ف ظ أن ن الملاح وم
وائح  وقت طويل، فبخلاف وسائل الإعلام المطبوعة، يعد المجال السمعي البصري مجالاً يتطلب ل

ا لا  ز بأنه ة مستقلة، تتمي ات تنظيمي ة هيئ دول الأوروبي فنية، ومن أجل تحقيق ذلك أنشأت غالبية ال
  تنتمي إلى هيكل الإدارة الحكومية، وأن لديها جهازاً مستقلاً لا يتبع أي جهة أخرى. 

ات البث وبالإضافة إلى ا         ال هيئ لتراخيص، تشمل وظائف هذه الهيئات التنظيمية مراقبة امتث
وانين  اك الق راء انته ة ج للتشريعات والشروط التعاقدية الحالية، ومجموعة من الصلاحيات التأديبي
زاءات،  ق هذه الج ة تطبي أو خروق العقود وشروط الإصدار، حيث يحق لمعظم السلطات التنظيمي

                                                             
(36) T. Gibbons, Regulating the Media, 2nd Edition, London, Sweet Maxwell, 1998, p. 
300.  
(37) Palzer, La corégulation des médias en Europe, Strasbourg, Observatoire européen 
de l’audiovisuel, 2003.  
(38) K. Jakubowicz, Une nouvelle conception des médias ? Direction des médias et 
société de l'information Direction générale des droits de l’Homme et des affaires 
juridiques Conseil de l’Europe, avril 2009.  
(39) F. Cafaggi, F. Casarosa, T. Prosser, The regulatory quest for independent 
media, European University Institute, July 2012.  
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ل ويبدو الشرط الأساس ه العم اح ل و أن يت امهم ه از مه ين من أجل إنج وافر للمنظم لازم أن يت ي ال
  بشكل مستقل.

ة بشكل         ات التنظيمي ى ضمان استقلالية الهيئ وترتبط الآليات القانونية الرئيسية التي تهدف إل
ة،  ذه الولاي ة ه روط ممارس الس، وش اء المج ة أعض دة ولاي ال م ين وإكم روط تعي ر، بش مباش

ين الأعضاء، والأحك ايير تعي ة، ومع ام بشروط الممارسة الإعلامي ازع الاهتم ة تن ام الخاصة بحال
ف  ومرة أخرى تلعب الثقافة والتقاليد السياسية الخاصة بكل بلد في النهاية دوراً أساسياً بشأن الموق

  السائد تجاه المنظمين غير الحكوميين.

ا  وفي مجال وسائل الإعلام المطبوعة، اختارت        ترك، ولكنه دول أيضاً التنظيم المش بعض ال
ي  ل ف تشيرة إلى النظام الذي ينص فيه القانون على إنشاء هيئات ذاتية التنظيم، كما هو الحال بالفع
ى  نص عل ذي ي ة، ال ؤولية الإعلامي انون المس الدنمارك، حيث تم إنشاء مجلس الصحافة بموجب ق

  .)٤٠(مبادئ أخلاقيات الصحافة أن محتوى وسلوك وسائل الإعلام يجب أن يحترم

  ثانياً: تحديات العصر الرقمي في مجال تنظيم حرية الإعلام:

وجي المستمر         ارب التكنول ين الصحافة والإذاعة، والتق وح الحدود ب ن عدم وض يمهد كل م
ي  على المنصات القائمة على بروتوكول الإنترنت الطريق لتحول تدريجي نحو نهج أكثر تكاملاً ف

ة، ال دة والتقليدي ائط الوسائط الجدي سياسة الإعلامية، بحيث يجب أن يتضمن المفهوم المتكامل للوس
  ويعتبرهما جزءاً من نفس المجال التنظيمي الذي يدمج أنظمة الاتصالات الخطية وغير الخطية.

ك، لا          ن ذل س م ى العك ا عل دة، وإنم ة موح ائط تنظيمي ود وس رورة وج ذا بالض ي ه ولا يعن
ور الفجوة  ع مراعاة تط وظيفي، وينبغي ترشيده م يزال هناك مجال للتمايز التنظيمي الإقليمي وال
ام، ويجب  ررات التنظيم الع د مب ادة تحدي ة، ويجب إع ر الخطي ة وغي ي الخطي بين وسائل الإعلام

  .)٤١(إعادة كتابة دور المرافق العامة لتتماشى مع المفهوم المتكامل للحق في الإعلام

ذي  فمن ناحية أولى:        ي الوقت ال ي عصر الإنترنت، فف ذاتي ف نجد أن هناك مزايا للتنظيم ال
ا الأول  ي طوره ة ف ائط Web 1.0 كانت شبكة المعلومات الدولي وذج الوس س نم ى نف ة عل مبني

ا  ي طوره ة ف ات الدولي د أحدثت شبكة المعلوم التقليدية مع جهاز إرسال، فقط محرر ومحتوى، فق
ل مستخدم ليصبح مساهماً،  Web 2.0الثاني  وة ك ة من خلال دع ثورة في أنظمة التفكير التقليدي

ى  ى الصحفيين، لا سيما عل أثير عل ولا تخلو هذه التغييرات الأساسية التي أحدثتها الإنترنت من ت
  .)٤٢(طريقة عملهم وعلى غرضهم

                                                             
(40) Media Liability Act, Danemark, adopté le 2 septembre 1998.  
(41) F. Cafaggi, F. Casarosa, T. Prosser, The regulatory quest for independent 
media, European University Institute, July 2012.  

م يكن  Web 1.0يشير مصطلح  )٤٢(  ي وقت سابق، ل ة، فف إلى المرحلة الأولى من تطور شبكة المعلومات الدولي
وى  ئي المحت ن منش ل م دد قلي وى ع اك س تهلكون  Web 1.0هن ذين يس تخدمين ال ن المس ى م ة العظم ع الغالبي م

ى  ة المستضافة عل ن الصفحات الثابت كل أساسي م ألف بش المحتوى، وكانت صفحات الويب الشخصية شائعة، وتت
ان  ذا الطور ك ي ه ة، وف خوادم الويب التي يديرها مزود خدمة الإنترنت، أو على خدمات استضافة المواقع المجاني

ر الإعلا تم حظ ع ي د موق ان يع اً ك ت، أيض فح الإنترن اء تص ب أثن ع الوي ى مواق ات عل وير  Ofotoن اً للتص موقع
ار  ا، وباختص الرقمي على الإنترنت، حيث يمكن للمستخدم تخزين الصور الرقمية ومشاركتها وعرضها وطباعته

ان  ات عل Web 1.0ك زء من المعلوم رض ج ن من ع ي تمك وى، والت ليم المحت بكة لتس ارة عن ش ع عب ى المواق
ى  وي عل ه يحت فحات المعروضة إن ف المستخدم حسب الص ع شخصية، ويكل الإلكترونية، ويمكن استخدامه كمواق

طلح  ا يشير مص ين من المعلومات، بينم ن استرداد جزء مع ة تمكن المستخدم م ب  Web 2.0أدل ع الوي ى موق إل
ت هولة الاس تخدمون، وس أه المس ذي أنش وى ال رز المحت ذي يب المي ال تخدمين الع ي للمس غيل البين ة التش خدام، وقابلي

ل يشير  ة، ب ى أي مواصفات فني النهائيين، ويسمى أيضاً بالشبكة الاجتماعية التشاركية، ولا يشير إلى أي تعديل عل
مح  تخدامها، ويس ب واس فحات الوي ميم ص ة تص ي طريق ديل ف ى التع ين  Web 2.0إل اون ب ل والتع بالتفاع

وى  المستخدمين مع بعضهم البعض ون بإنشاء المحت اعي بصفتهم من يقوم ل الاجتم في حوار عبر وسائل التواص
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ي شكله واليوم، بفضل الإنترنت، يمكن للجميع إنتاج واستقبال المعلومات        ، وأصبح التنظيم ف
د،  ات الجدي ع المعلوم يم مجتم ة لتنظ ل فعالي الات أداة أق ن الح ر م ي كثي ريع، ف دي، أي التش التقلي
ن الملاحظ  ة، فم ى الحدود الإقليمي وانين عل ا يقتصر نطاق الق حيث أنه يتم عولمة المعلومات بينم

ة صنع ه عملي ا علي ة بم رع مقارن بح أس وجي أص ور التكنول ي  أن التط ريعات الت رارات والتش الق
  .)٤٣(تتسم بالبطء النسبي

ر         يات وتظه د توص ة وتعق دونات طبيع انوني للم ع الق ة بالوض ي المتعلق ان الأوروب البرلم
ي بشأن  ان الأوروب رار البرلم نص ق دة، وي المناقشات حول الإطار القانوني لوسائل الإعلام الجدي

ي ٢٢٥٣/٢٠٠٧اد الأوروبي رقم  تركيز وتعددية وسائل الإعلام في الاتح ه ف م تبني ذي ت  ٢٥، وال
ل من ٢٠٠٨سبتمبر  بة لك د بالنس ، في ديباجته على أنه:" بالنظر إلى أن المدونات تعد بشكل متزاي

وح  انوني، لا تحدد ولا تشير بوض ك وضعهم الق ي ذل ا ف راد، بم لام والأف ي مجال الإع العاملين ف
اق إلى قراء المدونات، مما يؤدي إلى عد م اليقين بشأن الحياد والموثوقية، وحماية المصدر، وانطب

  مدونات الأخلاقيات، وتحديد المسؤوليات في حالة الإجراءات القانونية". 

د، إلا         ع المعلومات الجدي ي تنظيم مجتم ة ف ل فعالي دو أق وإذا كان التنظيم في شكله التقليدي يب
ى  ك أن التواصل عل أن القول بأن فكرة الإنترنت خالية من أي تنظيم تبدو مسألة أشبه بالخرافة، ذل

و ة يجب أن تك ع ممارسة اجتماعي ي الواق و ف ل كل الاتصالات، ه ه مث ن مصحوبة الإنترنت، مثل
  ببعض المسؤوليات.

والملاحظ في أوروبا والولايات المتحدة أنه بدأ يلاشى وهم الإنترنت الذي يشكل مجالاً حراً        
م يكن  ولاً، إن ل ر قب دخل السياسي الأكث د شكل الت ى تحدي للحياة الإجتماعية، وتركز المناقشات عل

دلاً  وى ب يم المحت و تنظ اه نح دأ الاتج ث ب رورياً، حي ت  ض ده الإنترن ا أوج ل م ائط بفض ن الوس م
دة للوسائط،  اهيم جدي ة مف ين ثلاث ى:والرقمنة والتقارب، ومن ثم بدا من الضروري التمييز ب  الأول

ل  ة بالفع ول الوسائط التقليدي ا تتح ي المستقبل"، ومن خلاله دة ف جميع الوسائط وهي "وسائط جدي
ع أ ج جمي ى دم ادرة عل ة، ق ة ومتقارب ائط رقمي ى وس ي إل تيعابها ف ودة واس ائط الموج كال الوس ش

ى  ادرة عل ون ق ريض، وتك اق الع بكات النط ى ش ايش عل ي تتع ائط الت كال الوس ن أش ة م مجموع
ع وسائل نشر  والثانية:الجمع بين جميع المستويات والوسائط،  اعي وجمي ل الاجتم نماذج التواص

ة،  المحتوى، كما أنها قادرة على التغلب على جميع القيود الزمنية ة:والمكاني ي  والثالث ائط الت الوس
ات  ة واقتصادية ورياضية وكيان تم إنشاؤها بواسطة جهات فاعلة جديدة، كيانات سياسية واجتماعي
ة، وتتحدث مباشرة  وى، وتتجاوز وسائل الإعلام التقليدي ذيعين للمحت أخرى، وتصبح مزودي وم

  .)٤٤(إلى جمهور المستخدمين الرئيسيين

ذي ينشئه  كما لا ننسى        وى ال ون المحت ن أن يك ظهور ما يسمى بصحافة المواطن، حيث يمك
ي  ا ف ة، بم المستخدم شكلاً جديداً من الوسائط، شريطة أن يفي بجميع خصائص المؤسسة الإعلامي
لة بعمل وسائل  ة ذات الص ة والقانوني ة والمهني ايير القضايا الأخلاقي ال للمع ذلك الرغبة في الامتث

  .)٤٥(الإعلام

                                                                                                                                                                               
ترداد  ة اس تخدمين، وإمكاني ات للمس اني للمعلوم رز المج يح الف ه: يت ور بأن ذا الط ز ه ي، ويتمي ع افتراض ي مجتم ف

دفق الم ال المستخدم، وتت ذي يستجيب لإدخ ديناميكي ال وى ال اعي، والمحت كل جم ات وتصنيف المعلومات بش علوم
وع يرجع  ذا الموض ول ه د ح ت، للمزي بين مالك الموقع ومستخدمي الموقع عن طريق التقييم والتعليق عبر الإنترن

  للموقع الإلكتروني التالي: 
https://www.geeksforgeeks.org/web-1-0-web-2-0-and-web-3-0-with-their-difference  

  .  ٣٢محمد جبار طالب الموسوي، حريةالتعبير عن الرأي، مرجع سابق، ص )٤٣(
(44) M. Latzer, F. Saurwein, Self and co-regulation, evidence, legitimacy and 
governance choice In Price, Routlege Handbook of Media Law.  
(45) M. Latzer, F. Saurwein, Self and co-regulation, evidence, legitimacy and 
governance choice In Price, Routlege Handbook of Media Law.  
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المحتوى         ا يسمى ب وفير م وتشترك جميع هذه المفاهيم في التواجد على الإنترنت من خلال ت
ى  د بحاجة إل م يع دو أن مستقبل تنظيم وسائل الإعلام ل الصحفي، وعلى أساس هذه الملاحظة، يب
ن يجب أن  أن يستند إلى كل شكل من أشكال الوسائط المقابلة لشكل معين من أشكال الإرسال، ولك

  توافق مع فكرة "الحياد التكنولوجي".ي

ى         ع المعلومات ونشرها عل ى تجمي ومن خلال هذا المنظور، ستشير فكرة وسائل الإعلام إل
هيئة تحرير عامة واسعة بما فيه الكفاية، بغض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة، ويجب توضيح 

  لى أنهم وسائط إعلامية.حقوق والتزامات مزودي المحتوى الذين يقدمون أنفسهم ع

اني         ة الث د أدى، وخاصة منصات النشر  Web 2.0وإذا كان طور شبكة المعلومات الدولي ق
اديين أو  واطنين الع وتاً للم ي ص ي تعط ب الت ع الوي ن مواق د م ور العدي ى ظه تخدام، إل هلة الاس س

ى المحرر أو ال ه الناشطين، وسمحت للجميع بالانتقال من حالة القارئ إل ى الحدث، إلا أن ق عل معل
ين  ي ب ز الحقيق إن التميي ت، ف ر الإنترن ات عب ع مشاركة المعلوم ه الجمي في الوقت الذي يستطيع في
وذج التنظيم  م يطرح نم وسائل الإعلام والأفراد يعتمد على احترام قواعد المهنة الصحفية، ومن ث

  سة هذه الحرية.الذاتي لحرية الإعلام نفسه على الإطار التنظيمي الخاص بممار

ا         دو لن ي، ويب ي العصر الرقم ذاتي ف وذج التنظيم ال ويبدو أن هذا يدفع إلى ضرورة تثمين نم
ي "الصحافة  اء ف ا أحد عناصر البق ق أنه أتى من منطل أن أهمية التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام تت

ن مز دد م ع بع ة الإعلام يتمت ذاتي لحري يم ال ي وسائل الإعلام التقليدية". كما أن التنظ تحكم ف ا ال اي
ى  ات عل ع المحتوي يم جمي ا تنظ ة لا يمكنه ا أن الدول دي؛ فطالم يم التقلي ا التنظ ع به ي لا يتمت الت

  . )٤٦(الإنترنت، فإن فكرة إشراك الجهات الفاعلة نفسها في هذا الرقابة يبدو حلاً مثيراً للاهتمام

ي التنظيم        ز المعلومات ف ل مشكلة عج ى ح درة عل ن الق ويتمتع التنظيم الذاتي بدرجة عالية م
ي  ارات خاصة، خاصة ف ر ومه رة أكب تفيد من خب من قبل الدولة؛ لأن الجهات الفاعلة الخاصة تس

ذي ت عه صناعة وسائل الاعلام، ويتسم هذا التنظيم الذاتي بأنه أسرع وأكثر مرونة من التنظيم ال ض
ة  ة بطريق ة التنظيمي ركات العملي دير الش ع أن ت الدولة، حيث يقلل من تكاليف التنظيم، إذ من المتوق

  أكثر فعالية من حيث التكلفة.

انوني، أو التنظيم المشترك،         ذاتي الق إن التنظيم ال ا، ف على الرغم من القيود المفروضة عليه
د ل ع قواع مح بوض د يس ت ق ى الإنترن ائط عل دة، للوس ال الجدي ائل الاتص ق وس ن طري ر ع لتعبي

ات  ن لآلي ه يمك وبالتالي السماح ببعض التدوين عبر الفضاء الإلكتروني، وإذا كان هذا يشير إلى أن
ه  ت، إلا أن ى الإنترن حفي عل وى الص يم المحت ولاً لتنظ دم حل لام أن تق ائط الإع ذاتي لوس يم ال التنظ

ي ة للتنظ ات ذاتي ذه الآلي ة أن ه ل الحقيق ة تظ ات المهني ة بالممارس ديات المتعلق ه التح ه نفس م تواج
  .)٤٧(للصحفيين، خاصة فيما يتصل بالمبادئ التي تحكم حرية الإعلام عبر الإنترنت

ة  ومن ناحية ثانية:      د ممارسة حري تثور إشكالية المبادئ الأخلاقية على شبكة الإنترنت عن
حافة  ة الص ه، طبيع ة في ق ولا رجع كل عمي ران بش ة يغي ائط الرقمي ت والوس لام، إن الإنترن الإع
يخها  م ترس د ت ة ق لام التقليدي ائل الإع ي وس ة للصحافة ف ادئ الأخلاقي ت المب ا، وإذا كان وأخلاقياته

ي رن الماض لال الق اييرهم خ ق مع ن تطبي دى يمك ى أي م و إل وم ه ي الي ؤال الرئيس إن الس ، ف
ى  د عل ي تعتم ة الت ة الصحافة التقليدي ارض ثقاف ث تتع د، حي الأخلاقية عبر مشهد المعلومات الجدي

                                                             
(46) T. Turtia, A. Hulin, Professional journalism and self-regulation, New Media, old 
dilemmas in South East Europe and Turkey, Ed. UNESCO, Tarja, p.146.  
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2O13, p. 92.  
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ة  ى الفوري ة عل ت القائم ر الإنترن حافة عب ة الص ع ثقاف د م كل متزاي ة بش وازن والنزاه ل الت يم مث ق
  ن الحالات التحيز؟والشفافية، وفي كثير م

ة       د الصحافة التقليدي م تع د، فل ي الجدي وتبدو قيم الصحافة التقليدية غير كافية للسياق الإعلام
يم  د ق ث تع القائمة على قيم الموضوعية والتحقق من المعلومات، تشبه الصحافة على الإنترنت، حي

ات العاج بحت البيان د أص وى، فق ة قص فافية ذات أهمي ة والش دة، الفوري ر الجدي ائل النش ة، ووس ل
ة  د الحاكم للمعلومات المقدم والطرق الجديدة للوصول إلى المعلومات هي العنصر الرئيسي الجدي

  عبر الصحافة الإلكترونية.

د      م تع ت، ل ى الإنترن ة عل ى واجه ا عل وي جميعه ي تحت ة الت ائط التقليدي بة للوس وبالنس
ومي داخ لاق الي ت الإغ عة لوق ات خاض دائم المعلوم دفق ال ل الت ا يح ار، وإنم رف الأخب ل غ

ه  ياق يواج ذا الس ي ه ات، وف ومي للمعلوم يل الي ديم للتوص وذج الق ل النم ديثات الآن مح للتح
د  ت، فق ر الإنترن الصحفيون العديد من المشكلات التي تنشأ مباشرة عن خصائص المعلومات عب

النجاح السريع للحوار  Web 2.0 كان أحد خصائص الشبكة الدولية للمعلومات في طورها الثاني
  الآني بين الوسائط ومستخدمي الوسائط.

ب       اً بموج ة غالب ات المفتوح ي التعليق ي ف كل رئيس وار بش ى الح درة عل ذه الق د ه وتتجس
ى  لام إل ائل الإع ذي تسعى وس ع" ال وم "المجتم ي مفه ع ف ى نطاق أوس ن أيضاً عل الات، ولك المق

ة إنتاجه حول ما يتم تقديمه لجم ذه المجتمعات والإدارة اليومي اة ه ادت حي د ق تخدمين، فلق هور المس
ا يتجاوز  ات بم وع العلاق ي تحدد ن للتعليقات معظم وسائل الإعلام إلى تطوير مواثيق التعليقات الت

  مجرد قيود قانونية.

ائل       ن وس وع م ذا الن ل ه ة لمث ة الأوروبي ا المحكم ت فيه ي تعرض ة الت ن القضايا الحديث وم
ؤولية الا دى مس رتبط بم ي ت ك القضية الت ي الإعلام، تل ور ف تصال التي تسهم في كفالة حق الجمه

د  ول أح راء ح ات الق ي تعليق واردة ف ة ال ات المهين ن التعليق ت ع ى الإنترن ار عل ة الأخب بواب
ي )٤٨(المقالات ى ف دائرة الأول ن ال وبر  ١٠، وبموجب حكم صادر ع ، خلصت المحكمة ٢٠١٣أكت

ر منصة  إلى أنه:" لم دم  Delfiيكن هناك أي انتهاك للحق في حرية التعبير حيث تعتب ار مق للأخب
ات  ال نشر التعليق ع بشكل فع ي أن تمن ان ينبغ الي ك خدمة محتوى، وليس مقدم خدمات تقنية، وبالت
ه،  ا ب د إبلاغه ين بع وى المه المسيئة، وعلى الرغم من أن بوابة الأخبار قد أزالت على الفور المحت

ا، إلا أ ى مقالاته ق عل ا للتعلي د دعت قرائه ن هذا لم يكن كافياً لإنتفاء مسؤوليتها، ذلك أن الشركة ق
ي  ا مصلحة اقتصادية ف ان له ك ك ع ذل ات، وم ذه التعليق ى ه وأن لديها بعد ذلك بعض السيطرة عل

  .)٤٩(استغلال برنامجها من خلال دمج التعليقات المثيرة للجدل

ى أن       ة إل ارت المحكم ل وأش ت، تعم ى الإنترن رة عل ات كبي ة معلوم ق ببواب ية تتعل القض
ي  ة بواسطة خدماتها والت لأغراض مهنية وللأغراض التجارية، التي تنشر مقالات إخبارية مكتوب

ى  Delfiدعت قراءها إلى التعليق عليها، وأن منصة  ة عل راً من الرقاب دراً كبي ار مارست ق للأخب
ات التعليقات المنشورة على موقعها ع ى كلم ة عل ة القائم لى الإنترنت، لكنها لم تقم بالتصفية التلقائي

ف من  ى العن ة أو التحريض عل معينة، ولم تسمح بحظر الكلمات التي تحض على خطاب الكراهي
ات  ة الكلم ور، فغالبي ى الف حبها عل ى س ة عل ركة المتقدم درة الش ن ق د م الي الح راء، وبالت ل الق قب

من م تتض ة ل ارات المعني ت  والعب ل كان ة، ب دات خفي ة أو تهدي اني خفي دة أو مع تعارات معق اس
فية  ت التص و كان ى ل الي حت لامة، وبالت ارخة للس دات الص ة والتهدي ن الكراهي ة ع رات علني تعبي
ي  ه لا يكف ت أن ة تثب ائع الحال إن وق الات، ف ض الح ي بع دة ف ات مفي ى الكلم تندة إل ة المس التلقائي
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ي إطار اكتشاف التعليقات التي يمكن تصني دخل ف ف محتواها كخطاب كراهية" ولا تشكل خطاباً ي
  .)٥٠(حرية التعبير

ر        ات غي ذه التعليق ة الترشيح، ظلت ه ي آلي اق ف ذا الإخف وقد لاحظت المحكمة أنه نتيجة له
دابير  ار الرئيسية باتخاذ ت القانونية على الإنترنت لمدة ستة أسابيع، واعتبرت أن التزام بوابة الأخب

زاع،  فعالة د موضوع الن و بالتحدي ف، وه للحد من انتشار خطاب الكراهية أو التحريض على العن
ة  ى الإنترنت لإزال ار عل ة الأخب ل بواب وفي هذا الإطار وجدت المحكمة أن التدابير المتخذة من قب

ان يستن ة بمساءلة الشركة ك رار المحاكم المحلي إن ق ذلك ف د التعليقات المسيئة كانت غير كافية، ول
ة  ي حري ا ف ى حقه ب عل ر متناس داً غي كل قي دبير لا تش ذا الت ة، وأن ه ة وكافي باب ملائم ى أس إل

  .)٥١(التعبير

ـ     رى ل ية الأخ ن الخصوص ا تكم د  Web 2.0كم ي تعي ة الت بكات الاجتماعي اح الش ي نج ف
ذه  وفر ه ث ت لاق، حي ب الأخ ي ل ن ف ي تكم رة الت ي الفك ل، وه وم الخصوصية بالكام تعريف مفه

ب ة الش دوداً لحماي ع ح راد، وتض ول الأف ات ح ن المعلوم روة م حفيين ث ة للص كات الاجتماعي
  خصوصية الأفراد.

ق      ت تتعل ى الإنترن ان عل ن الأحي ر م ي كثي تنكارها ف تم اس رى ي ة أخ اك ممارس راً، هن وأخي
ة  ق جذاب خ واللص ة النس ل ممارس ت تجع ة للإنترن ائص التقني حيح أن الخص ن الص ال، فم بالانتح
ل  ه بالكام ي، وترجمت ع معلومات أجنب ى موق ال منشور عل د أن نسخ مق ن المؤك بشكل خاص، فم

ي بعض ونشره في موقع  آخر وسائل الإعلام، مغرية لدرجة أن بعض الصحفيين، الذين يعملون ف
  الأحيان على في الصحافة التقليدية المرموقة، قد ارتكبوا بالفعل هذا النوع من الممارسة. 

حيفة       د أن ص ذا نج ديث  The Guardianوله ت بتح ر، قام ال لا الحص بيل المث ى س عل
ة به لوك الخاص د الس ة قواع ون مدون ذين يقوم حفيين ال اعي للص ل الاجتم ائل التواص ى وس ا عل

ة،  بكات الاجتماعي ى الش رى، أو عل دونات الأخ ات الم ي تعليق دخل ف دونات، والت غيل الم بتش
ا،  -١، وهي: )٥٢(ويحتوي على عدة مبادئ أساسية وى الخاص بن ات حول المحت ي محادث شارك ف

دأها،  ي تب ات الت ؤولية المحادث ل مس لال التأك -٢وتحم ن خ اءة م اهمات البن ر المس ى أكث د عل ي
ا،  أة مؤلفيه ا ومكاف ى قيمته ا،  -٣التعرف عل ام به لال الاهتم ة من خ افئ السلوكيات التخريبي لا تك

ا،  لاغ عنه ن الإب ى أن  -٤ولك رين عل جع الآخ ها وش ي تقتبس ادر الت عبية للمص ط تش ئ رواب أنش
ذوها،  ذوا ح الح،  -٥يح ي المص ن أي تضارب ف لاغ ع ك أو الإب أن علاقات ون واضحاً بش وأن تك

ين،  ين أو شخص مع وع مع ائق والآراء  -٦مشاريعك أو مقالاتك السابقة حول موض ر الحق لا تغي
ن أن يساء تفسيرها،  ك لا يمك ة  -٧وتوخي الحذر في أن كلمات ى المساهمة بطريق اس عل شجع الن

ك،  ري عمل ل وتث ار، وتكم ي الاعتب ع ف اه -٨تض ذه المس ى ه رف عل ك التع ى ذل ال عل مات، ومث
  اتباع ميثاق التعليقات في مقالاتك ومساهماتك.

ة:       ة ثالث ن ناحي راف  وم اق الإش يع نط رورة توس ة ض ة المتباين ات الثقافي ي المحتوي تقتض
ن أن  ي يمك دان الت ي البل ى الإنترنت، فف لام عل على مجلس الصحافة والإعلام لتشمل وسائل الإع

س الصحافة عل ا مجل إن الأمر يشرف فيه ا بالنظام، ف ض النظر عن التزامه ع الوسائط بغ ى جمي
ي  دان الت ي البل ن ف ا، لك ي سيتم الإشراف عليه ر وسائل الإعلام الت متروك لوسائل الإعلام لتقري
زم طوعاً  ي تلت يسمح فيها فقط للمجالس الصحفية بموجب قوانينها بالإشراف على تلك الوسائط الت

ى وسائل الإ ام، يجب عل ع بالنظ جيع مواق تم تش ذلك، وي ع ل ل أن تخض ار قب لام الخاصة أن تخت ع
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ايير  ون بالمع م يلتزم راء أنه ار للق يلة لإظه ام كوس ن النظ زءاً م بح ج وع لتص ى التط ار عل الأخب
  .)٥٣(الأخلاقية العالية

ة        ع حدوث عملي دة، فمن المتوق ات جدي لال تقني ونظراً لأن الصحافة تتغير وتتطور من خ
اذج تغيير مماث ا نم ذا السياق اتضح مزاي ي ه ات ومجالس الصحافة، وف لة بالنسبة لقواعد الأخلاقي

تحق أن  ذه تس د الحدود والمسؤوليات الصحفية، وه ي تحدي ة ف تنظيم وسائل الإعلام غير الحكومي
  يتم الاعتراف بها واستكشافها في سياق التقارب والرقمنة والتدويل المتزايد لمحتوى المعلومات.

ي و      الم" الت ار الع يحة "أخب داعيات فض ن ت رغم م ى ال ه عل ام ملاحظة أن ر للاهتم ن المثي م
لام،  ائل الإع ذاتي لوس يم ال وذج التنظ لون نم اس يفض ن الن ر م زال الكثي ا، لا ي ي بريطاني دث ف ح
اره العكسية،  ل آث ى حد من خلال تقلي ى أقص ا أن نحاول الاستفادة إل ويفكرون في أنه يجب علين

اعلين خارج المجال غير أن هذ ة، ويربطون الف ا لا ينكر وجود آراء أخرى تدافع عن أساليب بديل
ائل  ترك لوس يم المش وذج التنظ ذ بنم لال الأخ ن خ ة، م ذه الحري انوني له التنظيم الق حفي ب الص

  الإعلام.

  المبحث الثاني

  المبادئ الحاكمة لممارسة حرية الصحافة والإعلام

  تمهيد وتقسيم:

ات يعد     ا الهيئ تفظ به ي تح ى المعلومات الت ي الوصول إل الحق في الإعلام، وخاصة الحق ف
ه،  ى ضمانه وكفالت ر من التشريعات إل العامة، يعد حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وقد اتجهت كثي

  باعتباره جانباً من جوانب الحق في حرية التعبير. 

ن ا    لام م ي الإع ق ف ى الح ر إل م النظ ا ت ةولطالم ة القانوني ي -لواجه كل رئيس لال  -بش ن خ م
ة،  ذه الحري ا ممارسة ه ي يمكنه ة الت صناع الإعلام، أي الصحفيين، وبالأحرى الأشخاص القانوني
ي  سواء أكانوا أشخاص طبيعية أم معنوية عامة أو خاصة، وقد ظهر مبدأ التعددية بشكل ملموس ف

ان الثمانينيات من القرن الماضي، باعتباره أبرز المبا دئ الحاكمة لممارسة حرية الإعلام، سواء ك
  ذلك من خلال الاتصالات المطبوعة أم السمعية البصرية.

ار والمعلومات،      ر عن الأفك ى التعبي ا إل رأي منه ى ال رب إل ة أق ن أن التعددي رغم م وعلى ال
حافة  ة الص مان حري ي ض ق ف ل الح ل تفعي ن أج وى م ة قص ة أهمي دأ التعددي إن لمب ك ف ع ذل وم

دة و ين ع ار ب ألة اختي رد مس ت مج ي ليس ع؛ فه ى واس ة بمعن م التعددي ب فه م يج ن ث لام، وم الإع
ا،  وم بمعالجته ي تق اً للوسائط الت آخر وفق كل أو ب ا بش وء عليه ليط الض ة تس ي محاول ار، ولا ه أفك
ة الاقتصادية،  رام التعددي ات من خلال احت وإنما تهدف التعددية إلي ضمان تنوع مصادر المعلوم

ة أي  دي فئ لام أي ائل الإع ز وس ن ترك دلاً م ين، ب خاص مختلف دي أش ي أي لام ف ائل الإع ع وس وض
ه  ا تسفر عن محددة، ونتيجة لذلك، فإن حق المواطنين في الإعلام يقتضي بناء قناعتهم من خلال م

  المناظرة الإعلامية المتنوعة للمعلومات والآراء.

ة      ظ أن المحكم ي، يلاح توى الأوروب ى المس م وعل ي معظ ان ف وق الإنس ة لحق الأوروبي
ديمقراطي،  ع ال ة للمجتم قراراتها تحرص على تأكيد أن حرية الإعلام واحدة من الأسس الجوهري
ام  دة لنظ دو مؤي د تب ي ق ار الت ات أو الأفك ى المعلوم ول عل ط للحص يس فق الحة ل ة ص ذه الحري فه

و ينتقدونها في بعض المسائل، وهذا الحكم، ولكن أيضاً بالنسبة لأولئك الذين يعارضونون الدولة أ
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ع  د مجتم دونها لا يوج ي ب اح، والت امح والانفت ة والتس اهيم التعددي ى مف ير إل ا يش و م ر ه الأم
  .)٥٤(ديمقراطي

ي       ديمقراطي، وف ع ال ي للمجتم ويتبين من ذلك، أن المحكمة تعد التعددية هي الضمان الحقيق
دأً أساسياً، و ا مب ن اعتباره ع هذا الصدد يمك ة الفرنسي م س الدول س الدستوري ومجل ق المجل يتف

ل أحد الضمانات  ار أن وجودها يمث ة باعتب رورة مراعاة التعددي ي شأن ض ة ف المحكمة الأوروبي
  الأساسية لاحترام الحقوق والحريات الأخرى. 

ي مم         ارسة أما فيما يتعلق بأمانة المعلومات، فإن احترامها هو الشرط الأساسي لمنح الحق ف
ل  ة بالعم ات المتعلق ق الأخلاقي ع مواثي ي جمي ة ف دأ الأمان مين مب تم تض ث ي لام، حي ة الإع حري
دأ،  راف بالمب الإعلامي سواء المسموع المرئي أم العمل الصحفي المكتوب. ومع ذلك، إذا تم الاعت

زا دو أن الالت دأ، ويب ذا المب ق له ف دقي ه لا يوجد تعري ه، إلا أن ول والنص على ضرورة تطبيق م بق
ة  ماناً لصدق وأمان ل ض وتحري الحقيقة في كل ما ينشر، انطلاقاً من صحة المعلومات، سوف يمث

  .  )٥٥(المعلومات

اره     ة باعتب دأ التعددي ى مب ذو قيمة دستورية،  وعليه نحاول من خلال هذا المبحث أن نشير إل
ي مجال الصحافة وأن نبين ضرورة تقييد العمل الإعلامي بمبدأ الأمانة الذي يتمتع  ة ف ة مماثل بقيم

  والإعلام، وهو ما نتعرض له من خلال المطلبين التتاليين.

  المطلب الأول: مبدأ التعددية في مجال الصحافة والإعلام. 

  المطلب الثاني: مبدأ الأمانة في مجال الصحافة والإعلام.

  

  المطلب الأول

  مبدأ التعددية في مجال الصحافة والإعلام

  تقسيم:

ة     مح بممارس ه يس ة؛ لأن دأ التعددي تورية لمب ة دس ي قيم توري الفرنس س الدس ى المجل أعط
ذلك  ة ب ة الأوروبي ذكر المحكم ا ت ديمقراطي. كم ع ال ي المجتم رورياً ف راً ض د أم ات، ويع الحري
ع  ل رف د المجلس الدستوري، ب دأ عن ذا المب ة ه ى أهمي د القضائي عل م يقتصر التأكي باستمرار، ول

ارة مجلس الدو ن إث و م ذي لا يخل ر ال و الأم لة الفرنسي التعددية إلى مرتبة الحريات الأساسية، وه
ي  ات الأساسية ف اره من الحري ة، واعتب دأ التعددي بعض التساؤلات حول: أثر القيمة الدستورية لمب

  تأكيد الحق في الإعلام؟ 

  أولاً: التأكيد على التعددية في مجال الصحافة والإعلام:

ي يعت        ادرة ف ه الص ي قرارات ي ف توري الفرنس س الدس ر المجل وبر  ١١-١٠ب أن  ١٩٨٤أكت
انون  ة من الق ادة الثاني ام الم تعددية صحف الأخبار السياسية والعامة التي تم تكريسها بموجب أحك

من إعلان  ١١هدفاً ذا قيمة دستورية؛ ذلك لأن التواصل الحر للأفكار والآراء الذي تضمنه المادة 
ور١٧٨٩لإنسان والمواطن لعام حقوق ا ذه  -، لن يكون فعالاً إذا لم يكن الجمه ه ه ذي وجهت إلي ال

ة حف اليومي ات  -الص ورات ذات الاتجاه ن المنش افٍ م دد ك ى ع ول عل ى الحص ادر عل ر ق غي
ين الأساسيين  ين المتلق ن ب م م ذين ه راء، ال و أن الق ائي ه ة؛ وأن الهدف النه والشخصيات المختلف

                                                             
(54) CEDH, 7 déc. 1976, Handyside, série A, no 24 ; CEDH, 8 juill. 1986, Lingens, 
série A, no 103.  

دة للنشر، الإسكندرية،  )٥٥( ة الجدي انون، دار الجامع ة الإعلام والق و، حري ؛ ٣١٣، ص٢٠٠٩د. ماجد راغب الحل
 .٢٦د. محمد جبار طالب الموسوي، حريةالتعبير عن الرأي، مرجع سابق، ص



٢٣ 
 

ى ممارسة حريتهم ١٧٨٩من إعلان  ١١ص عليها في المادة للحرية المنصو ادرين عل وا ق ، يكون
راراتهم الخاصة، أو أن  في الاختيار دون أي مصالح خاصة أو يمكن للسلطات العامة أن تستبدل ق

  .  )٥٦(تكون موضوعاً للسوق، أو أنها يمكن أن تكون موضوعاً للمزايدة"

رار المجلس       ي ق ي  وينطبق الشيء نفسه ف توري الفرنسي الصادر ف اير  ٢١الدس ، ١٩٩٤ين
ار  حف الأخب ي ص ة ف ن التعددي لاً م ي ك توري الفرنس س الدس رز المجل ال، أب بيل المث ى س فعل

  .)٥٧(السياسية والعامة، والحفاظ على الطابع التعددي لتيارات التعبير الاجتماعية والثقافية

ة         ة الإعلامي ى أن التعددي ه إل ويشير هذا الموقف الذي تمسك به المجلس الدستوري في قررات
رع  ك المش اً تمس ن غريب م يك ذا ل ي، وله انون الفرنس ادئ الق ن مب ي م دأ أساس رة أو مب ارت فك ص
ي  عت ف ث وض ر، حي ة التعبي رتبط بحري ح الم ديولوجي الواض مونها الأي ة بمض ي بالتعددي الفرنس

ي اعتب توري ف لاح الدس رع بالإص و  ٢٣ار المش لام ٢٠٠٨يولي ائل الإع ة وس د تعددي ث تع ، حي
  هدف لإضفاء الشرعية على تدخل السلطات العامة.

ا         ي تنقله ار والمعلومات الت وى والأفك ويضاف إلى هذا الجانب بعد آخر يتصل بتعددية المحت
ل الصحافة، ومع ذلك لا يمكن التحدث عن التعددية الدا خلية الحقيقية؛ حيث يفترض المجلس أن ك

دو  ور، ويب س المنش عنوان مرفق بترتيب قيم خاص به، ولن يكون هناك تعدد في الاتجاهات في نف
ر من  ا استقاء عدد واف أن الهدف الأيديولوجي هو إثارة تعدد الجهات الفاعلة التي يمكن من خلاله

  المحتويات والميول.

س ليست بالضرورة ومع ذلك، تبدو هذه ا        لإيديولوجية خاطئة، فالفرضية التي وضعها المجل
دد  رورة تع ي بالض ة لا يعن ات الفاعل دد الجه ة، فتع ة العملي ي الممارس ا ف ق منه هل التحق ن الس م
وفير الوسائل  ة في شأن ت رك للمشرع سلطة تقديري الخطاب، ولهذا نجد أن المجلس الدستوري يت

دف، و ذا اله ق ه من تحقي ي تض حافة الت ة الص مان تعددي ي ض ي ف انون أساس إن دور الق الي ف بالت
  .)٥٨(المكتوبة

لطة         إن الس لام، ف حافة والإع ة الص دأ تعددي تورية لمب ة الدس ى الطبيع د عل ل التأكي ي ظ وف
ه، بموجب القواعد  د إنتهاك التشريعية تخضع للرقابة على مدى احترامها لهذا المبدأ الدستوري عن

جب أن تراعي هذا المبدأ، بالإضافة إلى ضرورة ضمان تحقق التعددية من خلال التشريعية التي ي
ي  ق قواعد الشفافية ف لال تطبي ة من خ مكافحة فكرة التركيز الإعلامي، حيث سيتم ضمان التعددي

  المجال الإعلامي.

و         ن يك لام، ل ن أي ومع ذلك، نجد أنه بمجرد إصدار القوانين المنظمة لحرية الصحافة والإع
ذا نجد  لام، وله ة الصحافة والإع دأ تعددي شخص مسؤولاً عن التصدي للتطبيقات غير السليمة لمب
دأ،  ذا المب ق ه ق من تطبي ة التحق ولى مهم ة تت اك سلطة تنظيمي في معظم الدول الديمقراطية أن هن

  بما في ذلك في مجال الاتصال السمعي والبصري.

ة،         ا حدث ولكن في جميع الدول الأوروبي ى عكس مم ظ عل ة أيضاً، نلاح دول العربي ي ال وف
ور  ن التط في الولايات المتحدة، أن التلفاز ولد على اتصال وثيق مع الدولة، حيث خضع لنوعين م

ات،  ل الثمانيني ي أوائ وع الأول:ف ن  الن يما م اص، لا س ل الخ تخدام التموي دة لاس ة المتزاي الأهمي
ي زاد ام، خلال الإعلانات التجارية، والت ل الع اض التموي ع انخف ا يتماشى م اني:ت بم وع الث  والن

  تضاعف عدد القنوات. 

                                                             
(56) CC n° 84-181, 10-11 octobre 1984, Recueil, p. 78. 
(57) CC n° 93-333, 21 janvier 1994, Recueil, p. 32. 
(58) A. Bertrand, L’effectivité de la protection de la liberté de la presse, LPA, 15 juillet 
1999, p. 14  
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ى قواعد         ة عل اً مهمة الرقاب ولى حالي ه الآن، أن مجالس الصحافة والإعلام تت لم ب ومن المس
 التعددية، ولكن لا تبدو وسائلها الرقابة رادعة للغاية، فبالنسبة لوسائل الإعلام المطبوعة، لا توجد
ت  ة ليس ذه الممارس إن ه ذلك ف ة ل ة؛ ونتيج ة محترم ت التعددي ا إذا كان ق مم ة للتحق لطة تنظيمي س
وابط  ر التساؤل حول الض مواتية للتعددية، وعلى الرغم أنها مبدأ يحتل قيمة دستورية، فإن هذا يثي

  التي يجب احترامها لضمان احترام مبدأ التعددية في المجال الإعلامي؟ 

انون يمكن الق         ٢٣ول بأنه على الرغم من أن المشرع الفرنسي اتجه في فترة سابقة بموجب ق
ين  ،إلى إنشاء سلطة إدارية مستقلة، هي هيئة الشفافية والتعددية للصحافة ١٩٨٤أكتوبر  رر تعي وق

ن  د، ولا يمك ة للتجدي ر قابل نوات غي ت س دة س ة لم يس الجمهوري ن رئ وم م ة بمرس اء اللجن أعض
ركات  ع ش ق م عة للتحقي لاحيات واس ة ص ذه الجن ا أن له تقلالهم. كم من اس ا يض و م لهم، وه فص
ق ان عن تطبي ة، والبرلم يس الجمهوري ى رئ راً سنوياً إل  الصحافة للتحقق منها، وكانت ترسل تقري

انون عام ١٩٨٤قانون عام  ذ ق ه من ة، إلا أن ، ويمكن استئناف قرارات هذه اللجنة أمام مجلس الدول
انون عام  ١٩٨٦ م  ١٩٨٤الذي ألغي ق ي الصحافة، ل ة ف فافية والتعددي ة الش ة بلجن ام المتعلق الأحك

  . )٥٩( تعد هذه السلطة الإدارية المستقلة موجودة قانوناً، ولم يتم إنشاء سلطة معادلة لها

ة هي عدم         ذه اللجن اء ه ه الفرنسي بشأن إلغ ن الفق ي ساقها جانب م ومن أبرز المبررات الت
ت بعض  ا قبل جدارتها في القيام بمهمة التحقق من الشفافية والتعددية في مجال الصحافة، حيث أنه

انون  رره ق ا يق حيح لم ق الص ع التطبي ارض م ي تتع ااوزات الت بيل الم١٩٨٤التج ى س ال، ، فعل ث
ارس  ين م ة ب ذه اللجن دت ه ارس  ١٩٨٥ح ي  ١٩٨٦وم ات الإدراج ف ى التزام ا عل ن رقابته م

ابات  ر الحس أن نش ة بش ة للغاي ذه اللجن امحت ه د تس ارئ، فق ة للق ات المخصص ورات المعلوم منش
ع  ذ جمي ى تنفي ادرة عل ا كانت ق ن أنه رغم م العالمية للشركات، فيما يتعلق بالشفافية المالية، على ال

ا ائية المتاحة وس ق الاستقص لاحيات التحقي تخدام ص تبعدت اس ا اس ا، إلا أنه ة الخاصة به ئل الرقاب
  . )٦٠(لها

د         ة، فق لام المطبوع ائل الإع يم وس ى تنظ ي إل رع الفرنس اه المش دم اتج ن ع رغم م ى ال وعل
ري،  معي البص لام الس ال الإع ي مج فافية ف مان الش ز وض ة التركي ارمة لمكافح د ص ع قواع وض

المعنى ح ة ب ق بالتعددي ي تتعل ور الإعلام الخاص ضرورة التمسك بعض القواعد الت يث حتم ظه
ة  ب الدعاي ار وتجن ة الأفك مان تعددي ى ض د عل ذه القواع ل ه ث تعم ارم، بحي ادي الص الاقتص

  السياسية.

ي وسائل الإعلام،         ات ف لال معالجة المعلوم ن خ ات م ة المعلوم رام تعددي ل احت ويمكن تحلي
ار وخ ة للأفك يلة للدعاي حيفة وس لة أو الص بح السلس ي أن تص لا ينبغ ية، ف ات السياس ة المعلوم اص

ة خلال  ف الرقاب تم تكثي ي نفس الاتجاه، وي اً ف ي تسير دائم السياسية عن طريق نقل المعلومات الت
اً كا هد السياسي، أي ي المش اعلين ف ع الف ر لجمي ة التعبي ل ضمان حري ن أج ة؛ م رة الانتخابي ت الفت ن

ا  واء من حيث مصدرها أم أجهزته إنتماءاتهم السياسية، وفي هذا الإطار تعد تعددية المعلومات س
ة  د التعددي م تع ن ث ي، وم ار الخطاب السياس ة، واحتك ات المناهضة للدعاي د للمجتمع السلاح الوحي

ر  ة التعبي رأي وحري ة ال ع هي الوسيلة المثلى في خدمة الحقيقة، على النحو الذي يضمن حري لجمي
  المواطنين. 

ات         ة الخاصة لواجب ى الأهمي ة النظر إل ة الأوروبي ومن القضايا الهامة التي لفت فيها المحكم
ي  ين أو المنظمات الت تم نشر آراء الممثل دما ي ومسؤوليات المهنيين العاملين في مجال الإعلام، عن

ول وسائل الإعلا يلة لنشر خطاب تدعو إلى العنف ضد الدولة، وتنطوي على خطر تح ى وس م إل
ي  ١٩٩٩يوليو  ٨، حيث قضت المحكمة في الكراهية وتشجيع العنف ا  ١٣ف ا فيم قضية ضد تركي

                                                             
(59) J.C. Masclet, La loi sur les entreprises de presse, Actualité juridique droit 
administratif, 1984, p. 644. 
(60) G. Pepy, La réforme du régime juridique de la presse, AJDA 1986, p. 527.  
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ود  ١٠يتعلق بانتهاك المادة  ى وج ا عل من الاتفاقية الأوروبية، وقررت في إحدى عشرة قضية منه
ام أصحاب الشكوى ال ي قي ع الحالات ف تلخص جمي ازهم انتهاكات لحرية التعبير، وت م احتج ذين ت

ة،  ة للدول ة والسلامة الإقليمي ة التركي الية ضد الأم لأسباب جنائية مختلفة في سياق الدعاية الانفص
  .١٩٩١أو الدعاية المؤيدة للأكراد ضد عدم التجزئة وانتهاك قانون منع الإرهاب لعام 

ي تسيء أو تصطدم         ار الت ات والأفك ي أيضاً المعلوم ة تحم ى أن الاتفاقي وأكدت المحكمة عل
دما  بقيود الخطاب السياسي أو النقاش العام، ففي هذا الوقت تكون حدود النقد المقبول أقل تشدداً عن

ا لل رفاتها أو إغفاله ع تص ث تخض ي، حي ع ديمقراط ي مجتم ذلك ف ة ب ة المعني ون الحكوم ة تك رقاب
ؤدي  ة يجب أن ي الدقيقة من الرأي العام، ووفقاً للمحكمة، فإن الموقف المهيمن الذي تسلكه الحكوم
ر  ى الهجمات غي رد عل إلى اللجوء إلى المحاكمة على الأقل، لا سيما عندما تتوفر وسائل أخرى لل

ار السياسي ى الصحافة نشر المعلومات والأفك ومها، ويتوجب عل و المبررة وانتقاد خص ى ل ة، حت
  كانت مثيرة للخلاف، في حين يحق للجمهور تلقي هذه المعلومات والأفكار.

ياق         ى الس ة، ودون أن تنس ورات المعني وى المنش ي محت ق ف ة بتعم رت المحكم د أن نظ وبع
ي السياسي والأمني  ه ف ى  ١١في جنوب شرق تركيا، خلصت المحكمة إلى أن بض عل م الق قضية ت

ع هذه أصحاب الشكوى وم حاكمتهم، وهذا الأمر ليس ضرورياً في المجتمع الديمقراطي، ففي جمي
ا، لا  تكى منه ب المش ب والخط حفية والكت ارير الص الات والتق ة أن المق دت المحكم الات، وج الح
ن شدة  ة أيضاً م يمكن اعتبارها بمثابة تحريض على العنف، وفي معظم الحالات، صدمت المحكم

ا دة  العقوبات التي تراوحت م ين السجن لم ب،..  ٢٠ب رة، ومصادرة الكت ات الكبي شهراً، والغرام
ة  دخل الدول إلخ، ورأت المحكمة أن طبيعة الأحكام وشدتها من العوامل التي أدت إلى استنتاج أن ت
بط  ام يمكن أن تث ف والأحك الات التوقي ى أن بعض ح كان غير متناسب، فضلاً عن أنها أشارت إل

  .)٦١(النقاش حول المسائل ذات الاهتمام العاممساهمة الصحافة في فتح 

  ثانياً: تأثير الحق الاحتكاري على مبدأ التعددية في المجال الإعلامي:  

ي ضمناً        ه يعن ة؛ لأن دأ التعددي ع مب يثير الحق الاستئثاري في مجال الإعلام وجود تعارض م
لام  ي الإع ق ف رام الح ن ضمان احت ات، ولا يمك ا نشر المعلوم ط يمكنه أن جهة إعلامية واحدة فق
رة  دو فك ور، وتب م الجمه ي ته ات الت ذه المعلوم ديم ه ر تق ي يحتك د إعلام در واح لال مص ن خ م

وق ية  الحق داث الرياض ض الأح ي، وبع كل أساس ة بش س الرياض ي تم ور الت ن الأم رية م الحص
  الكبرى، وهو ما يظهر صعوبة التعايش بين الحقوق الاستئثارية والحق في الإعلام. 

ات        ى اتفاق اً إل ع غالب ي يرج ال الرياض ي المج دخل ف ي لل در الرئيس ظ أن المص ن الملاح فم
رية، حي وق الحص تغلال الحق دث اس و الح دها منظم ي عق رية الت ات الحص ذه الاتفاق نح ه ث تم

ول  ر التساؤل ح ذا يثي إن ه الرياضي للمستفيدين احتكاراً فعلياً، ونظراً لأهمية مثل هذه الأحداث، ف
  ؟)٦٢(مدى تعارض هذه الحقوق الاستئثارية مع الحق في الإعلام

ات كانت وإذا       ي هيئ ى تحصل الإذاعة الت راخيص عل ي بث ت ك  الرياضية المسابقات ف تمل
 ً إن  على بثها، ما لم يتم الحصول من الأخرى الإذاعة هيئات استئثارية تمنع باقي حقوقا ا، ف موافقته

اً، هذا الحق ك من بث أجزاء يمكن حيث ليس مطلق ى تل ول المسابقات إل دون الحص اهير ب  الجم
ك ترخيص على ة صاحبة من في ذل وق الهيئ اكالاستئثارية، وبالت الحق وداً  الي نجد أن هن رد  قي ت

                                                             
(61) Arslan c. Turquie, 8 juillet 1999, n° 23462/94.  

كندرية،  )٦٢( ارف، الإس أة المع ة، منش ة الرياض ي ممارس ق ف انوني للح يم الق ا، التنظ ز زكري ، ٢٠١٨د. معت
 .  ١٨١ص
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ات تلك حقوق على ة الهيئ وق مالك ث، حق ول الب ات الإذاعة وتخ ث الأخرى هيئ ك ب المسابقات  تل
  .)٦٣(بها الاتصال من الجماهير تمكن حتى

رغم من أن        ى ال واتوعل ي -المشفرة -الخاصة القن ى تحصل الت وق عل ابقات  حق بث المس
ع الرياضية، ي تتمت وق حصرية ف ة أي بحق ال مواجه ا تقصد أعم ث إعادة منه ابقات  ب ك المس تل
ة الرياضية ر بطريق ي مشروعة، وإذا رغبت إحدى غي وات الت م القن وق ل ا حق ل إليه ث تنتق  ب
ا الرياضية المسابقة ة نقله ا، أو كلي ا أن أجزاءً منه د فيجب عليه ع تتعاق وق  م الجهة صاحبة حق

ث ة ل)٦٤(الب ية التابع وات الأرض ابقات ، إلا أن القن ة المس ي إذاع ق ف ا الح ون له وطني يك از ال لتلف
ي  واطن ف ق الم اً لح ادي؛ احترام ل م ع مقاب دون دف ة ب يم الدول ى إقل ا عل تم إقامته ي ت ية الت الرياض
ي تشارك  ا، والت متابعة الأحداث الوطنية، والإقليمية، والدولية الكبرى، وخصوصاً الرياضية منه

ارة مف ر إش ك عب ة؛ وذل رق وطني ا ف داث فيه ذه الأح وق ه ك حق ان مال اً ك فرة، أي ر مش ة وغي توح
  حصرية كانت أم غير حصرية.

داث الرياضية         ولا يخفى أن المشرع الفرنسي قصد من تنظيم حق استغلال المسابقات والأح
ث الحاصلة على الإذاعة حماية الحقوق الأدبية لمنظميها، فإذا كانت هيئات  المسابقات تراخيص ب

وق الرياضية ا، إلا أن تتمتع بحق تئثارية عليه ذا اس يس الحق ه اً، ل ل مطلق ود، ب ه عدة قي رد علي  ت
ي حق مصدرها اهير ف ذي المعلومات، الجم ة، وال ا: يقتضي اتصالها بالأحداث الجاري  ومنه
ات الرياضية، وهو الأحداث رر لهيئ ا يب زاء الإذاعة الأخرى م ن المسابقات بث أج  الرياضية م

 ً   .الرياضية الجارية الأحداث على من الاطـلاع للجمهـور المشفرة؛ تمكينا

ى حق -١٩٨٤يوليو  ١٦الصادر في  -الفرنسي الرياضة قانون فقد كان        نص عل  خالياً من ال
ل الرياضية المسابقات بث تملك حقوق لا التي الاتصال وسائل ي نق  هذه المسابقات من أجزاء ف

 الاتصال الأعلى لوسائل المجلس الذي أعده أن تقنين السلوكحقوق البث، إلا  تملك التي الجهة من
ة، المسموعة الاتصال ي  والمرئي اير  ٢٢ف د ١٩٩٢ين ى نص ق ق،  هذا عل انون الح رص ق د ح وق

  .   )٦٥(٧-٣٣٣الرياضة الفرنسي الحالي على النص عليه في المادة 

ادر       ي الص انون الفرنس رر الق د ق ي وق ر ١ف اص ٢٠١٢فبراي ات الخ وق  بالأخلاقي والحق
 الشروط الخاصة بوضع والبصرية؛ السمعية الاتصال لوسائل الأعلى تكليف المجلس الرياضية،

ب من الرياضية المسابقات من أجزاء بنقل ات جان رخص الإذاعة هيئ ر الم ا غي ث، له ي الب د  ف بع
د صدر والأندية الأولمبية، اللجنة استشارة رار الرياضية الفرنسية، وق ى المجلس ق للوسائل  الأعل
  الشروط. تلك ، محدداً ٢٠١٣ يناير ١٥في  والبصرية السمعية

                                                             
ة"،  )٦٣( ات الرياضية بمصر وبعض دول العالم"دراسة مقارن وليد محمد صلاح الدين عبد الخالق، تشفير المباري

  .  ٣١٩، ص ٢٠٠٦رسالة دكتوراه، كلية التربية الرياضية، جامعة بنها، 
ف، لحق المجاورة الحقوق حماية رشدي، السعيد محمد د. )٦٤( ف، لحق المجاورة المؤل ي دراسة المؤل انون ف  الق

   .٦٦٧ص ،١٩٩٨ ،١٢حقوق الكويت، العدد مجلة المقارن،
(65) Article L333-7,Code du sport:" La cession du droit d'exploitation d'une 
manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public 
par voie électronique ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres 
services de communication au public par voie électronique. Le vendeur ou l'acquéreur 
de ce droit ne peut s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication au 
public par voie électronique, de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images 
du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire 
du droit d'exploitation qui les diffuse. Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours 
des émissions d'information. Leur diffusion s'accompagne dans tous les cas d'une 
identification suffisante du service de communication au public par voie électronique 
cessionnaire du droit".  
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ه تقوم ما المؤلف تؤكد على أن القانون المصري الخاصة بحق ومن الملاحظ أن نصوص         ب
ات ر هيئ ى الحاصلة الإذاعة غي ث عل رخيص بالب و ت ل ه ات أو جزء نق ن مقتطف  المسابقة م

  .وليس المسابقة بكاملها فقط، الرياضية

ى        د أشار إل ً  وق ك أيضا رار ذل ى المجلس عن الصادر الق ائل الاتصال الأعل السمعية  لوس
 أجزاء من على البث يقتصر أن نص على ضرورة ، حيث٢٠١٣يناير ١٥في الفرنسي والبصرية

 في المعلومات فقط، حيث حاول هذا القرار أن يقيم نوعاً من التوازن بين الحق الرياضية المسابقة
ة التجارية التي الاعتبارات وبين الجماهير، به تتمتع التي ات الإذاعي وق صاحبة -تهدف الهيئ  حق
ى -البث ة  إل يرة من خدم ات قص دة نشر مقتطف ى أن أقصى م رار عل ذا الق د نص ه ا، وق تحقيقه

ث فضائي -الإذاعة المسموعة والمرئية ل ب ة لك ين ثاني  التلفاز، يجب ألا تتجاوز دقيقة واحدة وثلاث
  .)٦٦("مدته ساعة، أو يوم من المنافسة، أو الحدث

إن السماح        زاء وبمفهوم المخالفة؛ ف ل أج رة بنق ن كبي ذه  المسابقة م وف يجرد ه الرياضية س
يلحق خسارة عنها، وسينتج عنه انصراف الجماهير من قيمتها، الحقوق ات  وهو ما س رة بالهيئ كبي

ً  يمثل ما وهو مالي، مقابل من دفعته المرخص لها في البث، بالمقارنة بما  الحق في استعمال تعسفا
  .)٦٧(جانب الهيئات غير المرخص لها من الإعلام

 السمعية والبصرية الفرنسي الاتصال لوسائل الأعلى المجلس عن الصادر القرار أشار كما       
ل لا حتـى الرياضية؛المسابقة  بعد انتهاء الأجزاء نقل يتم ضرورة أن إلى ٢٠١٣يناير  ١٥في   يق

بة يؤثر قد وهو ما بالمباراة، الجماهير تعلق ي نس ـون ف ذين يرغب ي الأشخاص ال ي الاشتراك ف  ف
زام أكد القراركما  .المسابقـة الرياضيـة علـى الحصـرية الحقوق تملك القنوات التي  كذلك على الت

 الذي تحديد المصدر أي عنها، التلفزية المنقولللقناة  المميزة العلامة بإظهار التلفزية الناقلة، القناة
ل تم ه النق ذه عن ات له اة وأن يظل الرياضية، المقتطف ى شاشة القن ة عل ة التلفزي دة الناقل  خمس لم

  .)٦٨(ثوان

ى نص فقد الملكية الفكرية المصري إلى قانون بالنسبة أما       ى المصدر  ضرورة عل الإشارة إل
ذي تم ال اس ي ه الاقتب ف، حقبخصوص  من ى سريان ونص المؤل د هذا عل وق القي ى الحق  عل

ا المجاورة، ق بم ا يتف ورد تفصيلات من دون وطبيعته ق أن ت ا بمضمون تتعل  فعل الإشارة، كم
وص ق بخص انون  ح ي ق نص ف ي ال ي أن يراع رع العراق ى المش ه عل د أن م نج ن ث ف، وم المؤل

دما الرياضية، المسابقات بث حقوق لا تملك التي الجهة الرياضة العراقي على ضرورة التزام  عن
ا نقلت الجهة التي الشاشة على تظهر بأن منها؛ ببث جزء تقوم اك أي  هذه عنه يس هن الأجزاء، ول

  .الفرنسي ثوان، مسايرة لما قرره القانون خمس لمدة الإشارة تكون اعتراض في أن
                                                             

(66) Délibération du 15 janvier 2013 relative aux conditions de diffusion de brefs 
extraits de compétitions sportives et d'événements autres que sportifs d'un grand 
intérêt pour le public, 5: "Durée maximale de diffusion des brefs extraits par un 
service de télévision non détenteur des droits des mêmes images, La durée de 
diffusion de brefs extraits n'excède pas une minute trente secondes par heure 
d'antenne et par journée de compétition ou d'événement".   
 http://www.csa.fr/Espace-juridique.   

ية "دراسة  )٦٧( ابقات الرياض ث المس ال ب ي مج ات الإذاعة ف وق هيئ انوني لحق ار الق يري، الإط اروق الأباص د. ف
اير  ة، ين نة الثامن اني، الس دد الث ائية، الع ة والقض ة القانوني ة"، المجل ة ٢٠١٥مقارن ات القانوني ز الدراس ، مرك

  .  ٣٣والقضائية، وزارة العدل، دولة قطر، ص
(68) Délibération du 15 janvier 2013 relative aux conditions de diffusion de brefs 
extraits de compétitions sportives et d'événements autres que sportifs d'un grand 
intérêt pour le public, 2.  Exercice du droit aux brefs extraits l'identification du service 
détenteur des droits des images prélevées est clairement assurée lors de la diffusion de 
chaque extrait, pendant une durée minimale de cinq secondes.  
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زم       ل ويل تم نق ات من أن ي ة، حيث أورد  الرياضية ضمن المسابقة مقتطف رات الإخباري النش
انون المشرع المصري ي ق ة ف ة الملكي م  -الفكري ى -٢٠٠٢لسنة  ٨٢رق وداً عل وق قي ة  الحق المالي

مصنف سمعي  من مقتطفات نشر في الجهات من غيرها حق وهي الإذاعة، بها هيئات تتمتع التي
  للأحداث الجارية. يةالتغطية الإخبار في سياق وذلك للجمهور، متاح بصري سمعي بصري أو أو

ة النشر ويتضح من هذا قصر       ى التغطي ى أن النشر لا يتعدى  عل دل عل ا ي و م ة، وه الإخباري
ه النشرات ة نطاق ا دون الإخباري رامج الرياضية، حيث من غيره تم الب ي النشرات  الإشارة ت ف

ا  اليوم ونتائجها،هذا  في أجريت التي الرياضية المسابقات إلى يوم كل تذاع التي الإخبارية و م وه
ن الرياضية البرامج استفادة معه احتمال يستبعد ق يقتصر هذه الأخرى م ذا الح  الرخصة، وأن ه

اول الأحداث الإذاعة، والتي هيئات تبثها التي -النشرة الإخبارية–الإخبارية  البرامج فقط على  تتن
ة ادية، اليومي ة، السياسية، والاقتص و  والثقافي رامجوالرياضية، وه تفادة الب ول دون اس ا يح  م

ي الأخرى المتخصصة الرياضية ث الاستثناء؛ هذا من الاستفادة ف ق حي وم  لا ينطب عليها مفه
  .)٦٩(الإخبارية النشرة

ا       ات أم ي الإذاعة هيئ ر تبث الت لا عب ة، ف ات الدولي بكة المعلوم ذا تستفيد ش ن ه د؛ لأن  م القي
 ذلك على يقصر الفرنسي السمعية والبصرية الاتصال لوسائل الأعلى المجلس عن الصادر القرار

تم ذلك عدم شبكة المعلومات الدولية، ويعني مستبعداً والتلفاز الإذاعة امج ي ام أي برن واز قي ه ج  بث
ة؛ خلال من ات الدولي بكة المعلوم ات بإذاعة ش ن أي مقتطف ابقة رياضية مشفرة، م د مس  إلا بع

  .)٧٠(حقوق البث تملك التي ةالإذاع هيئة من إذن على الحصول

وق لا يعنيو       ع حق ى بي ث إل ات إحدى الب ان الصحفيين، أو الإذاعة هيئ ات حرم الإذاعة  هيئ
ث، على حقوق غير الحاصلة -التلفاز -المرئية والمسموعة ،-المذياع–المسموعة  دخول من الب  ال

ى من حق الجمهور أن يقف المسابقات؛ لأنه إلى أماكن إقامة تلك ة الرياضية الأحداث عل ، الجاري
ى الصحفيين دخولف د أحد إل ع الأحداث الرياضية يع ات موق ل آلي ق تفعي ي الإعلام؛ حيث الح  ف

نهم ن يمك رة، الرياضية المعلومات بمصدر الاتصال م ل مباش م يستطيعون نق ن ث الحدث  وم
اهير الرياضي ي إلى الجم م الت تمكن ل ن ت ا م ه، إم ر  رؤيت دم مشاهدته عب للع ا بنق از، وإم ا  التلف م

  بثه. يتم في موقع الأحداث الرياضية، ولم جرى

ين أن ويلاحظ       ي السلوك تقن اير ٢٢ الفرنسي الصادر ف ق ببث١٩٩٢ين المسابقات  ، والمتعل
ى الدخول في يقصر الحق كان الرياضية، ع الأحداث الرياضية عل ى موق ين؛  الصحفيين إل المحلي

ذين أي: ون ال ي يعمل ة ف ان الموجودة الصحف الإقليمي ي مك انون إقامة ف  ١٣المسابقات، إلا أن ق
ى حق حيث صار القيد، هذا رفع ١٩٩٢يوليو دخول إل ع  ال ع المسابقات الرياضية متاحاً لجمي موق

دور من دون الصحفيين د ص د، وعن انون قي ارس  ٦ق م ١٩٩٨م د ت ول تقي درة  دخ الصحفيين بالق
  .)٧١(الأمنية والاعتبارات للاستاد الرياضي، الاستيعابية

اهير يمكنُ  والمصورين الصحفيين دخول كان بيد أنه إذا        ى المعلومات  من الجم لاع عل الإط
ول فإن الحية، غير والمصورة المقروءة، الرياضية ان الحدث  دخ ى مك از إل ذياع والتلف وات الم قن

اهير ن الجم ي يمك ن الرياض ة م اراة متابع ورة المب وت، والص انون  بالص د وسع ق ة، وق الحي
 نطاق حق الجمهور في الاطلاع على المعلومات الرياضية، ٧-٣٣٣الرياضة الفرنسي في المادة 

                                                             
ية "دراسة  )٦٩( ابقات الرياض ث المس ال ب ي مج ات الإذاعة ف وق هيئ انوني لحق ار الق يري، الإط اروق الأباص د. ف

  .  ٣٥مقارنة"، مرجع سابق، ص
(70) Françoise Papa, L’information Sportive, Une Marchandise Ou Un Droit ? Les 
cahiers du journalisme n°11, Décembre 2002, p. 111.   
(71) Charles Amson, Droit du sport, Dyna'sup droit, 2010, p. 227.  
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ط الدخول يؤكد حق حيث لم ل فق ن لنق ات م ر الرياضية، المسابقات مقتطف ل أق ي  حق ب ذياع ف الم
  .)٧٢(تعاقد مجاناً بدون النقل الكامل للمسابقات الرياضية

ول: إن        يمكن الق ية، ف ابقات الرياض ع المس ى موق دخول إل ي ال از ف وات التلف ق قن ن ح ا ع  أم
ا التي المعلومات المقروءة ي لا الصحفيون، ينقله ة المعلومات عن تغن ي المرئي وات  الت ا القن تنقله

ا التلفزية؛ ن المشاهد تمكن لأنه ورة، الحدث معايشة م وت والص ه بالص اط وتجعل ى ارتب ه،  عل ب
وق موقع إقامة المسابقات الرياضية من الدخول إلى حق يكون ومن ثم ا الحق ي يكفله ي الت  الحق ف

ه  تحقيق يمكنها حتى المختلفة؛ الاتصال الإعلام لوسائل اهير، إلا أن ي للجم لام الرياض رسالة الإع
ل يقتصر المسابقة من في نقل أجزاء لهذه القنوات الحق يكون لا ة، ب احق الرياضية الجاري ى ه  عل

ا أجواء ونقل المباراة، وبعد قبل اللاعبين مع نقل لقاءات د م ل وبع ا قب ط، وأم اراة فق اراة المب  المب
  .منها جزء نقل أي لها يجوز فلا نفسها، الرياضية

وبعد استعراض القيود الواردة على حقوق استغلال المسابقات الرياضية، نجد أن السلطة       
العامة في مصر والعراق مطالبة بأن تراعي هذه الضوابط، وأن تنص عليها صراحة في قانون 
الرياضة، وأن تأخذ بما عليه المشرع الفرنسي في شأن تنظيم هذه الحقوق، وأن ترسم بشكل دقيق 

القيود الواردة على حق استغلال المسابقات الرياضية؛ حتى لا نقع في مأزق انتهاك الحق  حدود
  في الإعلام كأحد الحقوق التي تؤكدها الدستاتير على احترامها. 

اركي للحق         ذ الطابع التش وإذا كان الاحتكار الحصري للحقوق المتصلة بالبث والنشر لا تحب
ي في الحصول على المعلومات،  ة ف إلا أن هناك قواعد صارمة تضمن عدم إساءة استخدام التعددي

راً ضرورياً لضمان  ة أم ات المقدم ة المعلوم الممارسة العملية، ومع ذلك تبقى مسألة صدق وأمان
  تنفيذ الحماية القانونية المقررة للحق في الإعلام. 

  المطلب الثاني

  مبدأ الأمانة في مجال الصحافة والإعلام

  تقسيم:

ي         ا ف ي يجب احترامه ادئ الت م المب د أه دقها أح ور وص ة للجمه ات المقدم ة المعلوم د أمان تع
ام  راره لع ي ق ي ف توري الفرنس س الدس ار المجل د أش لام، فق ة الإع يم حري ار تنظ ى  ١٩٩٤إط إل

حفيين  ور الص د الجمه ا ينتق اً م ه غالب د أن ك نج ع ذل ات، وم ة المعلوم دق وأمان رورة ص ض
ين  ى أن والإعلام دون عل حفيين يؤك ن الص د م ى إن العدي وعية، حت ى الموض ارهم إل لافتق

ذي  ار ال لة الاختي الموضوعية غير موجودة، حيث يفترض العمل الصحفي ضرورة مراعاة سلس
ة،  ار الزاوي ائق، واختي ار الحق وص، اختي ه الخص ى وج وعي، عل رد الموض ع الس ادم م د يتص ق

ى واختيار الكلمات، واختيار الرسوم الت ا أدى إل وضيحية، وتحديد أولويات الأحداث بينهما، وهو م
دفاً  ا ه ن يره ين م ي، وب ال الإعلام ي المج ا ف ور لتحققه ر متص ين غي ا ب ا، م ام الآراء حوله انقس

  .)٧٣(يمكن تحقيقه

                                                             
(72) Article L333-7, Code du sport:"… La cession du droit d'exploitation d'une 
manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public 
par voie électronique ne fait pas obstacle à la réalisation et à la diffusion gratuite par 
tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire, en direct ou en 
différé, du commentaire oral de cette manifestation ou de cette competition".   

ة للمزيد من التفصيل حول هذين الاتجاهين، ينظر:  )٧٣( ة والقانوني ؤوليات الأخلاقي ان الراجحي، المس اور بي د. من
ابق، ص ع س انيين، مرج ال والبرلم ائم بالاتص ور الق ن منظ ة م حافة الكويتي ي الص انيين ف ررين البرلم : ٢٤للمح
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طلح الموضوعية،         دلاً من مص ة ب طلح الصدق والأمان ويبدو أن الصحفيين يستخدمون مص
د يث ا ق رغم مم ى ال عور وعل ولاء والش ر وال ة والب دق والنزاه ين الص وائي ب ط عش ن خل ور م

ادق"  حفي الص ف "الص ا تعري ه يمكنن ي، إلا أن لوك المهن د الس احترام قواع زام ب ب والالت بالواج
ه،  ته لمهنت ي ممارس د ف لوك الجي د الس رام لقواع رامة والاحت ن الص نم ع ذي ي لك ال ه:" المس بأن

  الإعلام يسعى أيضاً إلى بلوغ الحقيقة الموضوعية المجردة". فاحترام القواعد المهنية في مجال

ة         ا غامض ا؛ لأنه ات وأمانته دق المعلوم رة "ص ف فك ذي يكتن وض ال ة الغم ن إزال ولا يمك
ذ  ه من ظ أن ن الملاح ي، فم ابع أخلاق ة أو ذات ط اير  ١٧للغاي توري  ١٩٨٩ين س الدس ط المجل رب

ة بم دق والأمان ه الص رار ل ي ق ي ف ى أن الفرنس د عل ث أك ي، حي ال الإعلام ي المج ة ف دأ التعددي ب
ك المتطلبات المتعلقة باحترام الأمانة وتعددية المعلومات مسألة ضرورية. ع ذل ى المشكلة  ،وم تبق

ر  ا يثي رع، وهو م ل المش الحقيقة كامنة في أن "مبدأ صدق وأمانة المعلومات" لا يتم تحديده من قب
  ى تحديد هذا المبدأ؟التساؤل حول مدى قدرة المشرع عل

ا          ات المنظمة للنشاط الإعلامي، حيث أنه ألة للجه ذه المس رك ه يمكن القول بأن المشرع يت
ي مجال الصحافة  املين ف ع الع ل جمي ن قواعد حسن السلوك من قب ألف م ملزمة بوضع مدونة تت

ذه ايير  والإعلام، سواء محرري وسائل الإعلام والوكالات والصحفيين، حيث تحدد ه الجهات مع
ق  ي تحقي ذي يسهم ف ى النحو ال ملموسة تحدد ملامح صدق وأمانة المعلومات المقدمة للجمهور عل

  الموضوعية في إطار الرسالة الإعلامية المقدمة للجمهور.

ة           ا هدف ذو قيم ي بحد ذاته ة ه ة والثقافي ر الاجتماعي ارات التعبي ة تي ى أن تعددي النظر إل وب
ار والآراء، دستورية؛ فإن  احترام هذه التعددية هو أحد شروط الديمقراطية، فالتواصل الحر للأفك

ى  ادر عل ر ق لن يكون فعالاً إذا كان الجمهور الذي أتيحت له وسائل الاتصال السمعي البصري غي
ة  دق والأمان م بالص ورة تتس ة بص ات مختلف ن اتجاه ر ع من التعبي رامج تض ى ب ول عل الحص

  المعلومات للجمهور. والموضوعية في تقديم

  أولاً: دور الشفافية في تعزيز الثقة في وسائل الإعلام:          

فافية،       ع الش ة خاصة م طور حيث تللنشاط الإعلامي سواء المكتوب أم المسموع المرئي علاق
ة والأخلاق لضمان جودة الصحافة  المؤسسات الصحيفة باستمرار المعايير والممارسات المعياري
تم الانتحال  ا ي راً م ردي، إذ كثي ودعمها، إلا أن الصحافة واجهت لحظات الأزمة على المستوى الف

  والافتراءات الموسعة.

ه مع صحيفة       اء عمل ر أثن ه الصحفي الأمريكي جيسون بلي ام ب ا ق ك المظاهر م رز تل ن أب وم
ة  داثاً إخباري ى أح ه غط راراً أن راراً وتك ى م ث إدع ايمز، حي ورك ت ام نيوي ا ق داً، كم هدها أب م يش ل

و  رى، وه ن الصحف الأخ واد م ع م أيضاً بتلفيق الاقتباسات والتعليقات، والتلاعب بالصور، ورف
  . )٧٤(الأمر الذي وصف بأنه خيانة عميقة للثقة والأمانة في المجال الإعلامي

ة        ات المتحدة الأمريكي ي الولاي ارت جدلاً ف ي أث ع ومن أشهر القصص الصحفية الت ك الوائ تل
اء وجوده  NBC Nightly Newsالتي ارتبطت بمذيع قناة  ة أثن امز بشأن قصة منمق براين ويلي

وبتر  ائرة هليك ى ط الهجوم عل ق ب ة تتعل امز قص ر ولي نوات غي دة س دار ع ى م راق، فعل ي الع ف
تريت  حيفة وول س ت ص تقلها، وعلق ان يس ة ك وبتر أمريكي ائرة هليك ى ط وم عل ى هج ة إل أمريكي

ة  جورنال ة المكذوب د يحتفظ بالكلم ور ق ي التفاصيل، لكن الجمه بأن مشكلة هذه لفضيحة ليست ه
وع  ي ظل وق ي الصحافة ف التي تم نشرها، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة الافتقار إلى الشفافية ف

  مثل هذه الحوادث.

                                                             
(74) Barry, D., Barstow, D., Glater, J. D., Liptak, A. & Steinber, J., 2003.  
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ا        ال الإعلامي، يجب تجزئته ي المج ومن أجل إسهام الشفافية في تحقيق الأمانة والمصداقية ف
ين رئيسيتين،  درج تحت فئت ة تن ر مختلف ى:إلى عدة عناص ة الأول اج  الفئ ة إنت ول عملي الشفافية ح

  لأخبار.الشفافية حول مقدم الأخبار أي المؤلف أو الصحفي أو مؤسسة ا والفئة الثانية:الأخبار، 

ة،        ة الإخباري ة للمنظم ال الداخلي ن الأعم ف ع ى الكش ير إل دلول يش فافية م بحت الش د أص لق
ة  ات التعليمي دأت المؤسس وص ب ه الخص ى وج حافة، فعل م الص ي عل ة ف ر أهمي ة أكث ل مكان وتحت

اً، فف -رابطة الصحفيين المحترفين -والمهنية اراً أخلاقي ا معي ز الشفافية باعتباره ين في تعزي ي الح
ة بتسمية المصادر الصحفية، ليست  ك المتعلق الذي كانت فيه بعض ممارسات الإفصاح، خاصة تل
ة واسترجاع  ن رؤي ور م ين الجمه ى تمك ادف إل فافية اله طلح الش إن مص حافة، ف ى الص دة عل جدي

ا ى إثب ذا المنظور عل ن ه ت العملية الصحفية لم يدخل الصحافة إلا مؤخراً، حيث تساعد الشفافية م
إن  م ف ن ث داقية، وم اح المص و مفت ة، وه ة المصلحة العام ى حماي دف إل ع ته ه داف حفي لدي أن الص

  استعداد الصحفي للشفافية بشأن ما فعله، يعد جوهر إثبات أنه مهتم بالحقيقة.

ا        وتزداد أهمية احترام الصحفي للشفافية في قيامه بأداء الواجب الصحفي، خاصة في ضوء م
ه الت فر عن رت أس ي تغيي د الماض لال العق ة، فخ الات الرقمي ا الاتص ريع لتكنولوجي ور الس ط

ة  ف المحمول ت والهوات تح الإنترن د ف ممارسات الاتصال في جميع أنحاء العالم بشكل كبير، حيث ق
ار  ذا آث ان له ار، وك ات والأفك ادل المعلوم ة لتب بكة عالمي اس بش ط الن ال، ورب دة للاتص اً جدي آفاق

ة الأشخاص  عميقة على وسائل د زودت الاتصالات الرقمي ن المستويات، فق ى عدد م الإعلام عل
  بأدوات جديدة لتبادل المعلومات والأفكار.

درة        واطنين الق ة للم ف المحمول ر الهوات ت عب ى الإنترن ول إل يح الوص ال، يت بيل المث ى س فعل
ر ة، وت اهير العالمي ى الجم ي إل ت الحقيق ي الوق ات ف يل المعلوم ى توص بكات عل بط أدوات الش

ات  ات؛ وتسمح تقني ادل المعلوم اون وتب ز التع الم لتعزي ع أنحاء الع ي جمي اس ف الاجتماعية بين الن
ات  دفقات المعلوم ي ت تحكم ف ة، وال اولات المراقب اوز مح اس بتج ة للن ى الرقاب ل عل التحاي

  والاتصالات. 

رد متلق       ور مج د الجمه م يع ور وسائل الاتصالات، ل ي ظل تط ا صار فف ات، وإنم ي للمعلوم
ه  ن تحقيق ا يمك ة مم اً وحيوي ر تنوع ة أكث ي بيئ ى الأرجح ف نحن عل ي صناعتها، ف اركاً ف أيضاً مش
تمرة، وأشكال  ة والمس ات الفوري باستخدام أدوات الوسائل الإعلامية القديمة وحدها، فهناك المحادث

ل ه اهير وتنشرها، وك دعمها الجم ي ت ات الت ع المعلوم ن جم دة م ور المستخدمين من جدي ذه الأم
ع  ار م ات والأفك ر المعلوم ر ونش اء وتحري لال إنش ن خ ام م ال الع ي المج اركين ف ل كمش العم
ى  تحدثة عل لام المس ائل الإع أثير وس ح ت كل واض س بش ذي يعك ر ال و الأم المي، وه ور الع الجمه

  .)٧٥(ممارسة الأفراد لحرياتهم العامة

ا       ة وعلى الرغم من عدم وجود تنظيم ق يلة الإعلامي وم الوس ان مفه ق ببي راق يتعل ي الع نوني ف
ل  الإلكترونية، إلا أن القضاء العراقي تطرق لهذه المسألة في عدة مناسبات، من أجل الوصول لح
ت  ث بين لام، حي ائل الإع ن وس ت م ار الإنترن ز باعتب ة التميي ت محكم د قض زاع، فق ي الن م ف حاس

وعي، المحكمة أن لها الاختصاص بنظر الدعوى  ازع الاختصاص الن رض فض تن ا لغ المحالة له
ة  ون محكم ذلك تك وأشارت إلى أن التهجم على الوزير تم عن طريق وسائل الإعلام الإنترنت، وب

  .  )٧٦(قضايا النشر والإعلام هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى

ا مناقضة لأشكال        ورات باعتباره ذه التط ي ه ر ف ه سيكون من الخطأ التفكي ويرى الباحث أن
ل  ن أج ر م ة أن تتغي لام التقليدي ائل الإع تحاول وس س س ى العك ا عل ة، وإنم لام القديم ائل الإع وس

                                                             
  .٩د. مبدر الويس، أثر وسائل الإعلام الحديثة على الحريات العامة، "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص )٧٥(
م  )٧٦( ة، رق ة/ ٩٦حكم محكمة التمييز الاتحادي ة الموسعة الجزائي ادئ ، نعمة الربيعي ٢٠١١/ الهيئ وآخرون، المب

  .  ٢٠٤، ص٢٠١٤، دار ميزوبوتاميا، بغداد، ١القانونية قي قضايا النشر والإعلام، قرارات تمييزية، ط
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ل  اً تص اً إعلامي ول عالم اتف المحم ت واله يخلق الإنترن ث س دة، حي ات الجدي تخدام التكنولوجي اس
  المعلومات والأفكار فوراً فيه إلى الجمهور مع تطور الأحداث بصورة أكثر شفافية وموضوعية.

دة، لا        ات القديمة والجدي ع التقني ومع ذلك، إن بيئة الإعلام والاتصالات الجديدة التي تتفاعل م
اء  ن أنح د م ي العدي ة، وف ة قوي لام التقليدي ركات الإع زال ش دها، إذ لا ت ي مه زال ف د ت الم تزي الع

الات ركات الاتص ن أن ش رغم م ى ال ة، فعل درتها المالي غل للوسائط -ق ل  -كمش ى نق ادر عل ر ق غي
اط  ى النش ة إل ا بحاج ة، فمازلن ائل الإعلامي ى دور الوس د إل ق بع م يرت ا ل وى، إلا أن دوره المحت

  الإعلامي المنظم، من توفير المعلومات، وتقديم التحليلات، وإجراء التحقيقات. 

  نياً: ضوابط الالتزام بالصدق والأمانة في المجال الإعلامي:ثا

يجب أن يكون الصحفيون قادرين على الاستفادة من القواعد الأخلاقية التي تضمن الاستقلال       
دونات  ى بعض م واحترام الحقائق في إطار قيامهم بنشاطهم الإعلامي، يمكن أن نسلط الضوء عل

ادئ  دد مب ي تح ات الت ة أو الأخلاقي ة قانوني د نص ذي قيم اً، ولا يوج ا دائم تم احترامه ددة، لا ي مح
ة،  ة الإعلامي حفي والمؤسس وم الص ى مفه ير إل حفي، ونش ات الص اً أخلاقي م فعلي ة تحك تنظيمي

  باعتبارهما أطراف أساسية في إطار مراعاة هذه الأخلاقيات التي تحكم المهنة.

ذه نجد أنه على صعيد ا فمن ناحية أولى:         ة الأخلاق ه لقانون الفرنسي أنه لم يرد ذكر لمدون
ة  ة قانوني ا قيم يس له ي ل وص الت ض النص اطة بع اك ببس الات، وهن ة بالاتص وانين المتعلق ي الق ف
ن  دو م راحين، يب اريين أو الج ين المعم ات للمهندس ـدونة أخلاقي ود م ن وج رغم م ى ال ة، عل ملزم

ت مس حفيين ليس ات الص ة أخلاقي ح أن مدون ورت الواض ث ط رورية، حي ل ض ب، ب نة فحس تحس
حفي،  ل ص ؤولية ك ى مس ـزئياً عل د ج ي تعتم ا، والت ة به لاق الخاص د الأخ حف قواع م الص معظ
ذه  ع ه اً لجمي وتبنت الهيئات الأوروبية والأمم المتحدة إعلانات أو قرارات تماثل في محتواها تقريب

  النصوص. 

ذي          ة للصحفيين الفرنسيين" ال ات المهني ومن أهم المواثيق الفرنسية للصحافة، ميثاق الواجب
ى أن:" الصحفي  ١٩١٨تم تبنيه عام  ه عل نص في د ورت ال من قبل الاتحاد الوطني للصحفيين، فق

ل، ولا ات دون دلي ي الاتهام لا يلق ه، ف ع كتابات ر  الذي يستحق هذا اللقب، يتحمل مسؤولية جمي يغيي
اص  ط باختص رف فق ة؛ ويعت اء المهني ر الأخط ذب أخط ه بالك ائق، وقيام وه الحق ائق، ولا يش الوث
ة  ة المهني ع الكرام ة م ام المتوافق ل المه ي؛ يقب رف المهن ائل الش ي مس يادة ف احب الس ه، وص أقران
ى ول عل ة للحص ر عادل تخدام وسائل غي ة، من اس ودة وهمي  فقط؛ ويمتنع عن التذرع بعنوان أو ج
المعلومات أو لمفاجأة أي شخص بحسن نية؛ لا يتلقى المال في خدمة عامة أو شركة خاصة حيث 
ة  تخدم حري ة؛ ولا يس رية المهني ى الس اظ عل حفية؛ ويحف ه الص تغل علاقات ل أن تس ن المحتم م

  .)٧٧(الصحافة من أجل أغراض سيئة"

روف بميث        حفيين" والمع وق الص ات وحق لان واجب رر "إع ذلك، ق ت وك ذي تم ونيخ ال اق مي
ة، أن:" ١٩٧١الموافقة عليه في نوفمبر ن الجماعة الأوروبي ، من قبل ممثلي اتحادات الصحفيين م

ذا الحق  ل إنسان، ه ية لك ات الأساس م الحري و أحد أه د ه ر والنق ة التعبي "الحق في الإعلام وحري
وق الصحف ات وحق ع واجب ائق والآراء، ويحمل جمي ة الحق ور معرف يين، إن مساءلة يضمن للجمه

ل  رى، وخاصة لأصحاب العم ؤوليات الأخ ع المس الصحفيين أمام الجمهور لها الأسبقية على جمي
حفيون  ها الص ود يفرض ى قي رورة عل ائق بالض ي الحق ة تقص وي مهم ة، وتنط لطات العام والس

ا، ولكن لا يم ا هن كن أنفسهم تلقائياً، وهذا هو الغرض من الإعلان عن الواجبات المنصوص عليه
ة  روط الملموس تيفاء الش م اس حفية إلا إذا ت ة الص ة المهن ي ممارس ة ف ات بفعالي ذه الواجب رام ه احت
ام  ل المه ث تتمث ة، حي وق التالي رعة الحق ن ش رض م و الغ ذا ه ة، وه ة المهني تقلال والكرام للاس

                                                             
(77) La charte des devoirs professionnels des journalistes français, Paris, Juillet 1918 - 
révisée en 1939.  
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ا  ا يم ي:" الأساسية للصحفي في البحث عن الأحداث وكتابتها والتعليق عليها على أن يراعي فيه يل
م،  -١ ي العل ور ف ة  -٢احترام الحقيقة، مهما كانت عواقبه، وهذا بسبب حق الجمه دفاع عن حري ال

د،  ق والنق لام والتعلي زم  -٣الإع ا، إذا ل ط أو مرافقته روف فق ل المع ات ذات الأص ر المعلوم نش
وص  ر النص دم تغيي ية وع ات الأساس ذف المعلوم دم ح ة؛ وع ات اللازم ع التحفظ ر، م الأم

ائق؛  -٤تندات؛ والمس عدم استخدام الأساليب غير العادلة للحصول على المعلومات والصور والوث
ورة تثبت  -٦إلزام نفسه باحترام الحياة الخاصة للشعب؛  -٥والوثائق؛  ات منش تصحيح أي معلوم

ة؛  ر دقيق ا غي م  -٧أنه ي ت ات الت در المعلوم ن مص ف ع دم الكش ة وع رية المهني ى الس اظ عل الحف
ا  -٨؛ الحصول عليها بسرية ي لا أساس له الامتناع عن الانتحال والقذف والتشهير والاتهامات الت

ة  -٩والحصول على أي ميزة من نشر أو حذف المعلومات؛  ة الصحفي ومهن ين مهن ط ب عدم الخل
ين؛  ن المعلن ر مباشرة م ات مباشرة أو غي ول أي تعليم ة؛ عدم قب رفض أي  -١٠المعلن أو الدعاي

  .)٧٨(تحريرية فقط من المحررينضغط وقبول الإرشادات ال

ي         ة الصادرة ف ة اليومي ات الصحافة الإقليمي ة أخلاقي ة مدون ذه القائم ويمكن أن نضيف إلى ه
دت قواعد الأخلاق الخاصة )٧٩(١٩٩٥يوليو  د اعتم ة ق ، ومن الملاحظ أن معظم الصحف اليومي

ة  بها، والتي يجب على الصحفيين الالتزام بها، حيث يتعين على الصحفيين احترام القواعد القانوني
ب  داً يج ر تحدي كل أكث ام، وبش ام الع ان، والنظ ة الإنس رام كرام ية، واحت ة الخصوص ل: حماي مث

  متعلقة بأمانة وصدق المعلومات. مراعاة القواعد ال

ام         اً لأحك ين وفق ة الإعلام اء نقاب اب إنش ي أعق ه ف د أن ري، نج انون المص عيد الق ى ص وعل
ة السلوك  ٢٠١٦لسنة  ٩٣القانون  رف الإعلامي ومدون اق الش ر ميث الخاص بإنشاء النقابة، تم نش
ي ة الو)٨٠(المهن ين، وبالتبعي ع الإعلامي اً لجمي بح ملزم اريخ، ، وأص ذا الت ذ ه ة من ائل الإعلامي س

ي:" ا يل ري، م ي المص رف الإعلام اق الش ود ميث رز بن ة  -١وأب ة والأمان اة الدق زام بمراع الالت
لية،  ادرها الأص ى مص ات إل ار والمعلوم ناد الأخب دق وإس اول -٢والص وعية التن زام بموض الالت

ى ا ة عل الح الخاص ب المص دم تغلي ر وع ات النظ رض وجه ي ع وازن ف ة والت ارات المهني لاعتب
ة،  ي  -٣والوطني ة ف ة المختلف اليب الفني ات والأس تغلال التقني ب اس ث، وتجن ا يب ف م دم تحري ع

ور،  ليل الجمه ا،  -٤تض ل بثه اعي قب ل الاجتم ائل التواص ر وس ر عب ا ينش ق مم رام  -٥التحق احت
ي،  وار الإعلام و -٦آداب الح ارات أو ص اظ أو عب تخدام ألف ن اس د ع زام بالبع ع الالت افى م ر تتن

اة الخاصة للمواطنين،  -٧الآداب العامة،  ة الحي اهيم  -٨عدم انتهاك حرم ث الأفكار والمف حظر ب
ات،  دجل والشعوذة والخراف روج لل ة  -٩الخاطئة التي ت رس ثقاف ؤذي أو يك ا ي اع عن بث م الامتن

ة،  ف والكراهي ام  -١٠العن ة أم ايا المعروض ص القض ا يخ رأي فيم داء ال دم إب دم ع اء وع القض
ه،  ى أحكام ق عل حيح،  -١١التعلي رد والتص ق ال زام بح واد  -١٢الالت ين الم ل ب ز والفص التميي
 عدم الحصول على هبات أو هدايا من أي جهة في الداخل أو الخارج، -١٣الإعلامية والإعلانية، 

وات ال -١٥احترام حقوق المتهم حتى تثبت إدانته،  -١٤ ار تخص الق مسلحة أو عدم إذاعة أي أخب
  الشرطة إلا من مصادرها الرسمية.    

د         ي، فق انون العراق ى صعيد الق ا عل ائل أم ين لوس راقيين الممثل ن الصحافيين الع مجموعة م
اء  ي بن ي الإسهام ف ة ف لام العراقي ائل الاع دور وس انهم ب ة ومسموعة عن إيم ة مرئي إعلام عراقي

ي إرساء السلام والاستقر زام صحافة العراق والتأثير ف ر الت ه عب ي وخدمت ع العراق ي المجتم ار ف
ة  ة حري ى أهمي تند إل ور تس ا للجمه داول المعلومات، ونقله ة وت ؤولة تضمن حق المعرف مهنية مس

ادة  ة الم ان خاص وق الانس ة لحق ق الدولي ي المواثي ا ف وص عليه ر المنص لان  ١٩التعبي ن الاع م

                                                             
(78) Déclaration des devoirs et des droits des journalistes, Munich, 1971.   
(79) Légipresse 1996, no 128, IV, p. 3. 

م " )٨٠((   ددها رق ى ع مية ف دة الرس ري، الجري ي المص لوك المهن ة الس ي ومدون رف الإعلام اق الش "، ٢٨٧ميث
  .  ٢٠١٧ديسمبر لسنة  ٢٠الصادر بتاريخ 
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ة من العهد الد ١٩العالمي لحقوق الانسان والمادة  راف الدولي ولي للحقوق المدنية والسياسية والأع
  .)٨١(مع مراعاة الخصوصية العراقية

ى         ت عل ة، واتفق ل مهني ات عم ايير وممارس ى مع ة عل ة الإعلامي ذه المجموع ت ه وتوافق
ن  وده م ي ببن زام الاخلاق رض الالت يم يفت بط والتنظ ي الض ي ذات اق مهن اً لميث ائها أساس إرس

ة المؤسسات الإعلامي ع تعددي ار واق ة والصحافيين الموقعين عليه، حيث أخذ هذا الميثاق في الاعتب
ادئ والممارسات لضبط الاعلام  وسائل الاعلام العراقية، وقيمة وجود مجموعة مشتركة من المب

  المهني وتنظيمه.

ه        ى أن د عل اق، الموضوعية، حيث أك يجب  ومن أبرز القيم المهنية التي ركز عليها هذا الميث
دى  ن م ر ع ض النظ ة، بغ ة الاعلامي ي المؤسس ار ف د تحريرالأخب اد عن وازن والحي زام الت الت

تم  استقلاليتها ا، بحيث ي ا أو المرتبطة به ومصادر تمويلها أو الجهات السياسية والدينية الداعمة له
ة  ر بطريق ي التعبي ا ف ا حقه وع م ي موض ة ف ات النظر المتباين ل وجه ى إعطاء ك عي إل ة الس مهني

ى طرف ضد آخر، ولا يجب  ومنصفة ومتوازنة واحترام الاختلافات في الرأي وعدم الانحياز إل
ى مسافة واحدة من الحدث، وعدم وف عل بقة والوق ة مس ر بذهني ف أو  إعداد خب ويه أو تحري تش
ا يجب وص، وإنم ائق المتاحة  تزويق أو إساءة استخدام المعلومات أو تقديمها بشكل منق ديم الحق تق

ة ه  كما هي بما يسمح للجمهور تكوين وجهة نظره الخاصة، وعدم محاول ره، أو قرارات ه تفكي توجي
  من خلال اقحام الآراء الخاصة في نشرات الاخبار.

ا          ل محور كما أكد هذا الميثاق على ضرورة مراعاة الدقة في العمل الإعلامي، حيث أنه تمث
ن  ذا ل ة، ول ؤولة والمهني تم التسليمالصحافة المس ا من  ي ول عليه تم الحص ي ي ة الت بصحة المعلوم

ن مصدر  أطراف رسمية أو غيرها، قبل التأكد من دقتها قدر الإمكان، وسيتم الاعتماد على أكثر م
ى مصدر  ع الإشارة بوضوح إل راً للجدل، م اً أو مثي داً، أو حساس للخبر، خاصة إذا كان خبراً معق

ول ون الحص إذا كانت الأسبقية  الخبر، ولا ينبغي أن يك ة، ف ى حساب الدق ى سبق صحافي عل عل
 .والدقة معاً أمر مثالي ومطلوب، إلا أن الدقة أولى من الأسبقية

رد        ة حق ال ، حيث شدد وقد حرص هذا الميثاق على تأكيد الالتزام بتصحيح الاخطاء، وكفال
ى ل  على تعهد الإعلامين بتصحيح الأخبار التي توصل معلومات خطأ إل ور، من أجل تقلي الجمه

ر محدث  ر، أو بتقري ا بخب ون تصحيح الخطأ، إم ة، ويك الضرر وحماية سمعة المؤسسة الإعلامي
راد ية للأف ية الشخص وق الأساس اً للحق حيحة؛ احترام ات الص وي المعلوم اء )٨٢(يحت ا الأخط ، أم

  .)٨٣(الرد الأكبر، فيجب تقديم اعتذار عنها، وفي بعض الحالات، منح الجانب المتضرر حق

د         ة تخدم عدداً من الأغراض العامة، من أجل تزوي ق الأخلاقي رغم من أن المواثي وعلى ال
داول  ا، لضمان أفضل ت م توقعه ق له ي يح ة الت جميع الأفراد بالمعلومات الدقيقة والصادقة والكامل

د ر يب ق أم ي المواثي ا ف وص عليه ادئ المنص رام المب ع، إلا أن احت ي المجتم ات ف ن للمعلوم و ممك
م  ذي يتس وجي ال ائق التكنول ا الع ايير، منه ن المع د م بب العدي ان بس ن الأحي ر م ي كثي عباً ف ص

  .)٨٤(بالسرعة في نقل الأخبار، وعدم تمتع الصحفي بالاستقلالية والحماية الشخصية

                                                             
  للإطلاع على ميثاق الشرف المهني للمؤسسات الإعلامية العراقية، ينظر عبر الموقع الإلكتروني:  )٨١(

https://elaph.com/Web/Politics/2008/3/314210.html  
  .  ١٨٣د. حنان أوشن، الضوابط القانونية للحرية الإعلامية، مرجع سابق، ص  )٨٢(
م  )٨٣( ا رق ي قراره ارت ف راق أش ي الع لام ف ر والإع ايا النش ة قض ى أن محكم ارة إل ب الإش ر٢١تج  - /نش

ه،  ٢٩/٤/٢٠١٢والصادر في  ٢٠١٢مدني/ دعى ب إلى أن حق الرد يعد ضرباً من التعويض من جنس الضرر الم
ات ا خاص والجه اه الأش ار تج ن أخب ة كصورة من وقاعدة إعلامية للجواب على ما تنشره وسائل الإعلام م لمختلف

  صور العمل الإعلامي". 
  .  ٣٠محمد جبار طالب الموسوي، حريةالتعبير عن الرأي، مرجع سابق، ص )٨٤(



٣٥ 
 

ة:         ة ثاني ن ناحي ل وم ن قب ا م ب مراعاته ة يج وابط أخلاقي ع ض ق تض ذه المواثي ت ه إذا كان
  يفة، أو المؤسسة الإعلامية، فإن هذا يثيـر التساؤل حول مفهوم هؤلاء؟الصحفي والصح

ع تعريف مستقل         احثين وض ن الب ر م ى الكثي د يصعب عل ه ق ن جانب أول بأن يمكن القول م
ا  بح له ث أص عب وإتساع، حي ن تش ر الحاضر م ي العص ه ف ا تحتوي راً لم حافة، نظ ح للص وواض

ة ت ددة، فالصحافة كمهن داء مفاهيم متع ا وإب ة فيه ة المطبوعة والكتاب ي صناعة الصحف الدوري عن
ورة  ى الص راً عل اداً كبي د اعتم ة تعتم اس بطريق ى الن ديمها إل ة، وتق ايا المختلف أن القض رأي بش ال
ى  ي إل ي العصر الحديث، فأخذت الصحف تعن راً ف وم الصحافة كثي الممثلة للحدث، بل إتسع مفه

  .)٨٥(ت الاقتصادية والعلمية والتاريخية والفنية وغيرهاجانب الأخبار أشياء أخرى؛ كالمقالا

ى         اج إل اج وتحت ل للإنت ون من معام والصحافة بهذا المفهوم كسائر الصناعات الأخرى، تتك
اج  ام الضرورية للإنت واد الخ ى الم حشد كبير من العمال والموظفين ورجال الإدارة، بالإضافة إل
ار،  ل الأخب ور، وآلات لنق ة وص ن آلات طابع ك م تلزم ذل ا يس ار، وم ورق، ومصادر الأخب من ال

  .)٨٦(لتي أصبحت ضرورية للصحافة الحديثةوا

ع الاستجابة         ة وإنتظام م ة بدق ائع اليومي ي تسجيل الوق و يعن أما المفهوم الآخر للصحافة، فه
لرغبات الرأي العام، وتوجيهه من خلال جمع ونشر الأخبار المتعلقة بالجماعة البشرية، ووصف 

ع الطرق ا ا نشاطها، وبذلك فإن الصحافة تشمل جمي ات عليه اء والتعليق ل بواسطتها الأنب ي تص لت
ة  ار وظيف ذا الأط ي ه حافة ف ون للص حفي، ويك ية للص ادة الأساس ون الم ث تك ور بحي ى الجمه إل
ن  جة م رة الناض ار الخي ات والأفك ر المعلوم ق نش ن طري ام ع رأي الع ه ال ا توجي ة مهمته اجتماعي

  .)٨٧(خلال الصحف

ف الصحافة ومن الملاحظ أن هناك من يحاول         ى تعري الجمع بين هذه المفاهيم، حيث اتجه إل
ى اختلاف  وم عل اء والعل ي أوراق مطبوعة تنشر الأنب على أنها:" صناعة الصحف، فالصحف ه
ب  ات وغرائ ات الرواي دول وفكاه ار ال ا أخب ة، ففيه ات معين ي أوق اس ف ين الن يعها ب مواض

  .  )٨٨(الاكتشافات وأسعار التجارة وفنون الصناعة

اني،        ة مع دور حول أربع وم الصحافة ي رى أن مفه ى الأول: كما أن هناك جانب آخر ي  المعن
ة  ات الطباع لال عملي ن خ ارة م ناعة والتج ب الص ى بجوان ذا المعن ل ه ة، ويتص ة أو المهن الحرف
ة الصحافة أي  ار مهن ذي اخت رتبط أيضاً بالشخص ال والتصوير والتوزيع والإدارة والإعلان، وي

ي  والمعنى الثاني:ى الأخبار والتحقيقات الصحفية وكتابة المقال، الحصول عل ادة الت ى الم يشير إل
واد الصحفية، وهي  تنشرها الصحيفة؛ كالأخبار والأحاديث والتحقيقات والمقالات وغيرها من الم

العلم،  الفن وب ل ب ذا تتص ث:به ى الثال ات  والمعن حف دوري ه، فالص در ب ذي تص كل ال رتبط بالش ي
ة أو متباعدةمطبوعة  ة متقارب د ثابت ي مواعي تظم، وف ر بشكل من خ، وتظه ، )٨٩(تصدر في عدة نس

ف  ي منتص ة ف د اكتشاف المطبع ي ظهرت بع دوريات المطبوعة الت ى ال ى يقتصر عل ذا المعن وه

                                                             
(85) D. Perier Daville, Le droit du journaliste, Gaz. Pal. 1994, 2, doct., p.1013.  
(86) Chamberss Encyclopedia,Volume,Vlll,George newnesltd,1959,p.140.  

  .  ١٦، ص١٩٦١مروة أديب، الصحافة العربية نشأتها وتطورها، مطابع فضول الحديثة، بيروت،  )٨٧(
 .٥، ص١٩١٣الفيكوت فيليب دي طرازي، تاريخ الصحافة العربية، المطبعة الأدبية، بيروت، )٨٨(
اهرة، د )٨٩( ة، الق ة العربي ا، دار النهض وابط تنظيمه تها وض مان ممارس حافة ض ة الص ين، حري عيد أم د س . محم

 .١١، ص٢٠٠٥
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ع الحديث أي  والمعنى الأخير:، )٩٠(القرن الخامس عشر ي المجتم ا ف يشير إلى الوظيفة التي تؤديه
  .)٩١(كونها رسالة تستهدف خدمة المجتمع والإنسان الذي يعيش فيه

ي الوقت نفسه أسباباً رئيسة          د ف ددة، تع وم بوظائف متع ا تق وم الصحافة، فإنه ان مفه وأياً ك
اد  ير والارش الإعلام والتفس ذه الوظائف ب ل ه ا، وتتمث د لوجوده اء تع ة الأنب لية، إلا أن إذاع والتس

ة،  د الدق ذه الوظائف أن تعتم ا له د تأديته ى الصحافة عن ى للصحافة، حيث يجب عل الوظيفة الأول
ي، وأن  ز شخص ار دون تحي ل الأخب حافة بنق ام الص ك بقي ق ذل ة، ويتحق ؤولة وأمين ون مس وأن تك

د تحترم الحقائق وترتبط بقانون أخلاقي، وأن تلتزم بهذا القا ه، ونق ه من توجي ا تقدم ي ظل م نون ف
ـاتير  ي دس ة ف ن حماي وتقويم لتحقيق المصلحة العامة، ويدعم هذه الوظائف ما تتمتع به الصحافة م

  .)٩٢(الدول

ؤون الصحافة والمطبوعات         ويلاحظ أنه على الرغم من أن بعض التشريعات التي نظمت ش
ا )٩٣(تولت تعريف الصحافة ه، فجانب ، ولكنها اختلفت فيم ذي أخذت ب وم ال وص المفه ا بخص بينه

حفية" ات الص دار المطبوع ة إص ا:" مهن حافة بأنه رف الص ريعات ع ن التش رزت )٩٤(م ا أب ، بينم
ت  ات، فعرف ر المطبوع نيع أو تحري ولى تص ا تت ث أنه ن حي حافة م ريعات دور الص ض التش بع

  .)٩٥(الصحافة على أنها:" مهنة تحرير أو إصدار المطبوعات الصحفية"

ة        ام وخدم رأي الع ه ال ي توجي حافة ف ى أن دور الص رية عل ريعات المص دت التش ا أك بينم
ة  ي خدم ؤولة ف ة مس ارس رسالتها بحري ا:" سلطة شعبية تم المجتمع، حيث عرفت الصحافة بأنه
ة  ن خلال حري ه م ه، وتوجيه ي تكوين المجتمع تعبيراً عن مختلف إتجاهات الرأي العام، وإسهاماً ف

ام التعبير ع وأحك ية للمجتم ات الأساس ي إطار المقوم ه ف ك كل اء، وذل ، وممارسة النقد، ونشر الأنب
ال )٩٦(الدستور والقانون" ا:" ممارسة أحد الأعم ي الصحافة بأنه . وبالمقابل عرف المشرع العراق

ة،  ذه المهن اق ه ح نط د وض ي ق رع العراق ظ أن المش م نلاح ن ث ـانون"،  وم ب الق الصحفية بموج
ذي يت يس وال ن رئ ة م ورة رئيس حفي بص ل الص الات العم ي مج ن ف دى المه ة إح ي ممارس ل ف مث

رجمين  ن المت ك م ر ذل ى غي ر أو إل يس التحري دة أو رئ احب الجري حفية أو ص ة الص المؤسس
  .)٩٧(والمصورين والمصممين والرسامين

                                                             
(90) E. Derieux, Nouvel âge de la communication et définition du journaliste en droit 
français, Légipresse 1996, no 130, II, p. 25. 

ام )٩١( ز الغن د العزي رية، د. عب و المص ة الأنجل ة، مكتب حافة اليومي حافة، الجزء الأول، الص م الص ى عل دخل إل ، م
اهرة،  اهرة، ١٧، ص١٩٧٧الق اب، الق الم الكت حافة، دار ع م الص ى عل دخل ال د، م و زي اروق أب ، ١٩٨٦؛ د.  ف

 .٣٧ص
 .٥، ص١٩٧٦د. إجلال خليفة، الصحافة، دار الطباعة الحديثة، القاهرة،  )٩٢(
انون المطبوعات  )٩٣( وانين: ق جدير بالذكر أن هناك تشريعات عربية لم تتناول تعريف الصحافة، ومن بين هذه الق

م  اراتي رق ر الإم نة  ١٥والنش م ١٩٨٠لس ي رق ر البحرين ات والنش انون المطبوع نة  ١٤، وق انون ١٩٧٩لس ، وق
 .١٩٨٢لسنة  ٤٢م ، وقانون تنظيم الصحافة اليمني رق١٩٨٣لسنة  ٨٢الإعلام الجزائري رقم 

م  )٩٤( ي رق انون ١٩٧٣لسنة  ٣٣تنظر: المادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر الأردن ادة التاسعة من ق ، والم
م  اني رق ات اللبن نة  ٤المطبوع م ١٩٧٧لس ري رق ر القط ات والنش انون المطبوع ن ق ى م ادة الأول نة  ٨، والم لس

حافة والم١٩٧٩ انون الص نهج ق ع ذات ال د اتب م ، وق ي رق ات اليمن نة  ٢٥طبوع ف  ١٩٩٠لس ط تعري ذي رب ال
ائق  ن الحق ث ع ة البح ا:" مهن حافة بأنه ه الص ة من ادة الثاني ت الم ث عرف ه، حي وم ب ذي تق ل ال حافة بالعم الص
ات والرسم  رامج والتعليق والمعلومات والأخبار وجمعها وكتابة أو ترجمة المقالات والأعمدة والتحقيقات وأعداد الب

 ري والتصوير والأخراج الصحفي وكتابة العناوين عبر وسائل الاتصال المقروءة والسمعية والمرئية".الكاريكاتو
ام  )٩٥( ام المطبوعات والنشر المصري لع انون المطبوعات ١٩٨٠تنظر: المادة الثانية من نظ ن ق ة م ادة لثالث ؛ الم

م  اني رق انون تنظيم ١٩٨٤لسنة  ٤٩والنشر العم ة من ق ادة الثاني م ؛ والم ي رق ام  ٤٧الصحافة والنشر البحرين لع
٢٠٠٢. 

م  )٩٦( ري رق حافة المص يم الص انون تنظ ن ق ى م ادة الأول ر: الم نة  ٩٦تنظ انون ١٩٩٦لس ن ق ى م ادة الأول ، والم
 .١٩٨٠سلطة الصحافة المصرية لعام 

 المعدل.  ١٩٦٩لسنة  ١٧٨تنظر: المادتان الأولى والرابعة والثلاثين من قانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم  )٩٧(
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ه للصحافة ب       ي تعريف ا ويستنتج من ذلك أن المشرع العراقي أخذ بالمعيار الشخصي ف أعتباره
وح  ذا بوض ى ه ذين يمارسونها، ويعن د الأشخاص ال ن خلال تحدي ة م مهنة وحدد نطاق هذه المهن
ة يضيق أو  ذي يجعل نطاق هذه المهن ر ال ا، وهو الأم ن يزاوله ة الصحافة بم أنه ربط تحديد مهن

  يتسع تبعاً للأشخاص الذين يتخذون من إحدى الأعمال الصحفية مهنة لهـم.

ة ومن الأوف       ا المهن اً من أنه حافة، إنطلاق ق أن ينص المشرع العراقي على تعريف محدد للص
دد  ك أن يح د ذل كال بع رى، ولا أش ات الأخ حف والمطبوع دار الص ر وإص تص بتحري ي تخ الت
توعب  ه أن يس اً، ويمكن نص مرن ون ال ي يك ر لك ال لا الحص بيل المث ى س حفية عل ال الص الأعم

  ستقبلاً.الأعمال الصحفية التي قد تظهر م

دت        ى تأكي ق عل ا تتف وعلى الرغم من تباين موقف التشريعات بشأن تعريف الصحافة، إلا أنه
ع،  و المجتم أن الصحافة يجب أن تؤدي رسالتها بحرية واستقلال، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنم

اء، وحري تقاء الأنب ة اس ر، وحري ة النش ت للصحافة حري ا كفل ا أنه انون. كم دود الق ي ح ه ف ة ورقي
ع  نشرها في الإطار الذي لا يحظره القانون، انطلاقاً من أن الحق في الأعلام هو حق أساسي لجمي
ة السبل، سواء  ار بكاف ر عن الأفك ة من أجل التعبي ل حري تم ممارسته بك واطنين، ويجب أن ت الم

  .)٩٨(بالقول أم بالكتابة أم بالتصوير

ة مواثيق الشرف الإعلامي لضمان صدق يقصد بالصحفي المطالب بمراعا ومن جانب آخر،      
ة )٩٩(وأمانة المعلومات ، الشخص الذي يتخذ من الصحافة مهنة له، والذي يكتب في الصحف العام

ر  ى تخصيص الجزء الأكب أو الخاصة، بحيث تشكل هذه المهنة مورداً أساسياً لمعيشته، ويعمل عل
  .)١٠٠(من نشاطه لمزاولة الأعمال الصحفية

ي صحيفة"       ب ف ه:" من يكت ف الصحفي بأن ن حاول تعري ، إلا أن يتسم )١٠١(وإذا كان هناك م
انع،  امع والم التعريف الج يس ب ه ل ة؛ لأن ة المنطقي ن الناحي ة م دم الدق ىبع ة أول ن جه اك فم : هن

ؤدون  ذين ي م ال ا، وه ون به ي يعمل حيفة الت ي الص مهم ف ن أس د م رف واح ر ح حفيون لا يظه ص
ل:حفية متوارين عن الأنظار، واجباتهم الص ق  مث ك يطل ع ذل ر والمصححين، وم سكرتير التحري

ة أخرىعليهم الصحفيين،  ين ومن جه ات والمختص اك عدد من الأشخاص؛ كأساتذة الجامع : هن
ك لا  رغم من ذل بفرع من فروع المعرفة يكتبون في الصحـف، وتنشر لهم مقالات عديدة، وعلى ال

  حفيين.يمكن اعتبارهم من قبيل الص

ي         حفي ف ل الص زاول العم ن ي ل م حفي:" ك د بالص ه يقص رى بأن ن ي ع م ث م ق الباح ويتف
ي يعمل  ين المؤسسة الت ه وب مؤسسة صحفية لقاء أجر، ويتخذ هذا العمل مهنة معتادة له، وتقوم بين
ى  ول عل ة والحص ادة التحريري ر والم فيها رابطة عمل، ويقصد بالعمل الصحفي البحث عن الخب

                                                             
 .  ١٩٩٦لسنة  ٩٦تنظر: المادة الثانية من قانون تنظيم الصحافة المصري رقم  )٩٨(
تاذ، والصحفي  )٩٩( حيفة لا من اس ن الص م م ن يأخذ العل من الناحية اللغوية، ينسب الصحفي إلى الصحيفة، وهو م

حف ل الص ذي يعم حف أو ال ائع الص حاف ب حيفة، والص راءة الص ي ق أ ف ن يخط ذ م ذي أتخ و ال حافي ه ، والص
تح  حفي بف الوا ص إذا ق ة، ف ـكال مختلف ى أشــ نة عل ا الألس دور به حفي ت حفي والص ة الص ه، وكلم ة ل الصحافة مهن
اك  ى الصحف، وهن اد نسبوه إل حفي بضم الص الوا ص ه، وإذا ق ار علي الصاد نسبوه إلى الصحيفة، وهو جمع لاغب

ن  و م حفي ه حفي والص حافي والص رى أن الص ن ي تعمل م د اس ة، وق دة أو مجل ي جري رها ف ار وينش يجمع الأخب
ه  ولا أن اس ل م الن ك أن فلان من أعل ي ذل ل ف العرب الأقدمون كلمة صحفي بمعنى الوراق الذي ينقل الصحف، وقي
د التاسع،  صحفي أي أنه ينقل عن الصحف، ينظر في التعريف اللغوي للصحفي: ابن منظور، لسان العرب، المجل

د مرتضى الحسيني ١١٦٣هـ، ص ١٣٨٦ني، محيط المحيط، المجلد الثاني، بيروت، ، البستا١٨٦ص ؛ السيد محم
رون، ص ع والعش زء الراب اموس  الج واهر الق ن ج روس م اج الع دي، ت ومي، ٥الزي ي الفي د عل ن محم د ب ؛ أحم

  .  ٣٩٥، ص١٩٨٧المصباح المنير، مكتبة لبنان، بيروت، 
(100) The Oxford English dictionary, second edition, volume Xll, p.280.   
(101) ph. Gailard, Technique dujournalism presses, universitaires de france, 1971, 
p.16.   
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ي الصحيفة، ويتخذ هذا ال ا ف ق ظهوره ون صالحة للنشر عن طري ي تك معلومات، ثم إعدادها لك
ان، أو أن  العمل صورة تحريرية أو فنية تتطلب من الصحفي أن يكون كثير التنقل في بعض الأحي

  .)١٠٢(يبقى وراء مكتبه، أو في المطبعة دون أن يغير ذلك من طبيعة عمله الصحفي"

توى         ى المس ن وعل ل م ه:" ك حفي بأن ت الص ا عرف د أنه حافة، فنج ة للص ريعات المنظم التش
ه  ي عمل اه  ف ذي يتقاض ر ال ى الأج د عل ة، ويعتم ية ومنظم ورة أساس ه بص ة ل حافة مهن ذ الص أتخ

ته وافر )١٠٣(لمعيش ب أن يت ه يج ريعية، أن وص التش ا النص ي أوردته ات الت ن التعريف ح م ، ويتض
ة بصفة أساسية الشرط الأول:  شرطان لكي يكتسب الشخص صفة الصحفي، ذه المهن أن يباشر ه

ا وتنسيقها وعرضها بحيث  ومنتظمة، وأن يتفرغ بصورة تامة للبحث عن الأنباء وجمعها وانتقائه
ى والشرط الثاني: تكون ممارسة الصحافة عمله الرئيس ومهنته الوحيدة،  ي معيشته عل أن يعتمد ف

ذه المه ورد الأجر الذي يتقاضاه في مزاولته له د، أو الم ورد الوحي ر الم ذا الأج ة، بحيث يشكل ه ن
  الأبرز من بين الموارد المهنية التي يعيش منها .

ة        ى نقاب ه إل ى انتمائ حفي إل ه للص ي تعريف تند ف ي اس رع العراق ظ أن المش ك، نلاح ع ذل وم
ادة الأول ت الم د عرف ة، فق تمرة ومنتظم ورة مس ة بص ه للمهن ى مزاولت يس إل حفيين ول ن الص ى م

ة" ي النقاب و ف ادة الخامسة من )١٠٤(قانون نقابة الصحفيين الصحفي بأنه:" كل عض م صنفت الم ، ث
ل  حفي عام رن وص حفي متم ى ص ة إل بين للنقاب ارهم منتس حفيين بأعتب ذكور الص انون الم الق

  وصحفي مشارك.

ى عضو      ة رئيسية، ولا يحصل عل ذي يتخذ الصحافة مهن و ال ية ويقصد بالصحفي المتمرن ه
ي )١٠٥(النقابة إلا بعد مرور سنتين متواصلتين على اشتغاله ل ف ذي يعم ، أما الصحفي العامل فهو ال

دة سنتين،  ي ورة متصلة م ه ف ى عمل الصحافة بصورة فعلية، وقد أتخذها مهنة رئيسية له ومر عل
  .)١٠٦(أما الصحفي المشارك فهو من كان ممارساً للعمل الصحفي دون أن يتخذه مهنة رئيسية"

ة الصحافة، ومن        ة مهن ة لمزاول روطاً معين وتشترط قوانين المطبوعات والصحافة والنشر ش
ة  ر، الأهلي ية، العم ق: بالجنس روط تتعل ى ش ارت إل ا أش د أنه وص نج ذه النص تقراء ه لال اس خ
يرة  ن الس ة، حس روط الأقام ى ش افة إل ة، إض ة المهن رغ لمزاول ة، التف ة العلمي ة، الدرج القانوني

واطني والسلو ون الصحفي من م وانين أن يك ن الق ر م د اشترطت كثي وع. وق ك, وإتقان لغة المطب
ة )١٠٧(الدولة ن الدول ة صحفية صادرة م ى بطاق ل عل ا، فيجب أن يحص ، وإذا لم يكن من مواطنيه

                                                             
   .٢٧، ص١٩٧٤صليب بطرس، إدارة الصحف، الهيئة المصرية العامة للكتب، القاهرة، د.  )١٠٢(
ادة  )١٠٣( ت الم فة  ٦٧١/٢عرف حافة بص ة الص ارس مهن ن يم ل م ه:" ك حفي بأن ي الص ل الفرنس انون العم ن ق م

ذا العمل"،  ه الأساسي من ه اء، ويستمد دخل ة انب أساسية ومنتظمة في جريدة أو أكثر يومية أو دورية، أو في وكال
م  ريين رق حفيين المص ة الص انون نقاب ن ق ادة السادسة م ه:"  ١٩٧٠لسنة  ٧٦وكذلك كانت تعرف الم الصحفي بأن
ة  ة أو دوري ة الصحافة في صحيفة يومي ك أجراً  …من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهن ان يتقاضى عن ذل ، وك

م  اثلاً،  ١٩٥٥لسنة  ١٨٥ثابتاً، وكذلك كانت تقرر المادة الرابعة من قانون نقابة الصحفيين المصري رق اً مم تعريف
ورد رزق"، وعرفت المادة العاشرة من قانون ا ة وم حافة مهن لمطبوعات اللبناني الصحفي بأنه:" كل من اتخذ الص

ر  ات والنش انون المطبوع ن ق ى م ادة الأول اني، والم ر العم ات والنش انون المطبوع ن ق ة م ادة الثالث ت الم وعرف
  القطري الصحفي بأنه:" كل من اتخذ الصحافة مهنة ومورد رزق" . 

ث  ١٩٩٨لسنة  ١٥أخذ قانون نقابة الصحفيين الأردني رقم  )١٠٤( ره المشرع العراقي،  حي ذي أق ذات الاتجاه، ال ب
ت  ي الوق ه أشترط ف جل الصحفيين، إلا أن ي س عرف في مادته الأولى منه الصحفي بأنه:" عضو النقابة المسجل ف

  نفسه أن يتخذ من الصحافة مهنة له وفق أحكام القانون".
ر: ا )١٠٥( م تنظ راقيين رق راقيين الع حفيين الع ة الص انون نقاب ن ق ة م ابعة والثامن ة والس واد السادس نة  ١٧٨لم لس

  المعدل. ١٩٦٩
  المعدل. ١٩٦٩لسنة  ١٧٨تنظر: المادة السادسة من قانون نقابة الصحفيين العراقيين العراقيين رقم  )١٠٦(
انون ١٨٨١تموز  ٢٩ تنظر: المادة السادسة من قانون الصحافة الفرنسي الصادر في )١٠٧( ادة التاسعة من ق ، والم

ام  ي لع انون الأردن ن الق ة م ادة الخامس راقين، والم حفيين الع ة الص ادة ١٩٧٣نقاب اني،  ٦٤، والم انون العم ن الق م
  والمادة التاسعة  من القانون القطري.
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لاً  التي ينتمي إليها، وحائزاً على رخصة عمل قانونية من السلطات المختصة، وأن لا يمارس عم
  .)١٠٨(حفيغير العمل الص

        ً ا ون الصحفي بالغ أن يك ، )١٠٩(وقد اختلفت القوانين حول شرط العمر، حيث اكتفت بعضها ب
ر ن العم ة والعشرين )١١٠(واشترط بعضها الآخر بلوغه الثامنة عشرة م ال الحادي وغ أو إكم ، أو بل

  .)١١٢(، أو لا يقل عمره عن الخامسة والعشرين)١١١(من عمره

وق،         ع الحق اً بجمي ون متمتع إن الصحفي يجب أن يك ة، ف ة القانوني ق بشرط الأهلي ا يتعل وفيم
معة  ن الس حفي حس ون الص ب أن يك ا يج ة. كم ية والمدني وق السياس ن الحق اً م ون محروم وألا يك
ا تتطلب  ة. كم ة بالشرف أو بالأمان ة أو جنحة مخل ه بجناي م علي د سبق الحك والسيرة، وألا يكون ق
تلافهم  ع اخ ة، م ة المهن ه لممارس هادة تؤهل ى ش ائزاً عل حفي ح ون الص حافة أن يك ريعات الص تش

  .)١١٣(حول الدرجة العلمية لهذه الشهادة

راً:        ريعات وأخي ض التش ترطت بع ث-اش ده الباح لك يؤي ذا المس ل  –وه رغ لأداء العم التف
ورد رزق دة، وم حفي الوحي ة الص حافة مهن ون الص ث تك غل الصحفي، بحي ي، وأن لا يش ه الرئيس

 .)١١٤(بوظيفة عامة أخرى، أو أية وظيفة لدى دولة أو جهة أجنبية

  

  ةـاتمـالخ

رض      لام أن نع حافة والإع ة الص ادئ حري ث مب ن بح اء م م الانته د أن ت روري بع ن الض م
م التوصيات  ى أه داً من الضوء عل ي مزي ذا الشأن، ونلق لأبرز النتائج التي تم التوصل إليها في ه

  التي يجب أخذها في الاعتبار من أجل ترسيخ المبادئ الحاكمة لحرية الصحافة والإعلام:

  ائج: أولاً: النت

س الدستوري الفرنسي ١(     د أعطى المجل ) تعتبر التعددية أمر أساسي للمؤسسات الصحفية، فق
دأ الصدق،  لال مب ن خ ي م تفسيراً متشدداً للغاية للمعلومات، تحول نحو الجمهور مع البعد الأخلاق

ة، نظام إعلا اً للغاي ر المعلومات مهم ن بسيط أو وبالتالي لم يعد اختيار النظام القانوني لوسيلة نش
انوني  ام الق يس النظ واطن، فل ة الم ي خدم ة ف ات المعلن ون الحري ب أن تك ل يج رخيص، ب ام ت نظ
ات  ة للمعلوم لوسائط المعلومات هو الذي يجعل المعلومات مجانية، وإنما تطبيق الصفات الجوهري

  المقدمة للجمهور من حيث التعددية والصدق. 

                                                             
انون القطري، ومن ا ١٢من القانون الإماراتي، و المادة  ٦٤تنظر: المادة  )١٠٨( ادة العاشرة من الق لملاحظ أن الم

ه شروط  وفرت في ة، إذا ت اء للنقاب راق الانتم ي الع ي ف ي أجازت  للصحفي العرب من قانون نقابة الصحفيين العراق
  العضوية حسب ما تقرره أحكام القانون.

  تنظر: المادة السادسة من من قانون الصحافة الفرنسي. )١٠٩(
ام  )١١٠( ي لع انون اليمن ين من الق ادة التاسعة والأربع تنظر: المادة التاسعة من قانون نقابة الصحفيين العراقي، والم

١٩٩٠.  
ادة  )١١١( اني، والم انون العم ن الق تين م ة والس ادة الحادي اني، والم انون اللبن ن الق رين م ة والعش ادة الثاني تنظر: الم

  التاسعة من القانون القطري.
  .١٩٧٩مادة الخامسة والعشرين من القانون الإماراتي، والمادة العشرين من القانون البحريني لعام تنظر: ال )١١٢(

حيفة أو  ) )١١٣ احب الص ن ص ديم شهادة م ة الصحفيين ضرورة تق ي لنقاب انون العراق تشترط المادة التاسعة من الق
ادة الثاني ترط الم حافة، وتش ت اشتغاله في الص ديها تثب ل ل ي يعم اني شهادة الجهة الت انون اللبن ن الق ة والعشرين م

ا  ب، أم ي مناس ل دراس ى مؤه ول عل ه الحص تين من ة والس ادة الحادي ي الم اني ف انون العم ب الق ا، ويتطل البكالوري
د أو  ة أو معه ي من كلي ل الدراس ذه الشهادة بالمؤه ه ه رين من ادة الخامسة والعش د حددت الم اراتي فق القانون الإم

  الحصول على شهادة الثانوية. ١٩٧٣شترط المادة الخامسة من القانون الأردني لعام جامعة معترف بها، وت
  من القانون الإمارتي، والمادة الحادية عشر من القانون القطري. ٢٥تنظر: المادة   )١١٤(
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د ) تحتل مبادئ التعددية وصدق المعل٢(     ة، فق ومات قيمة دستورية، وعلى الرغم من هذه الحماي
واء للتواصل السمعي البصري  ي الممارسة، س فقد تتعرض هذه المبادئ لإساءة استعمالها نسبياً ف
اً  ا حق ل المعلومات لا يعاقب عليه اتين الوسيلتين لنق أو وسائل الإعلام المطبوعة، ومع ذلك فإن ه

راخيص، لأن الإشعارات الرسمية أو توصيات ال د الت ع تجدي ة الإعلام لا تمن جهات المنظمة لحري
ا  ان نهجه ا ك ا مهم ن منحه ة، ويمك اعدة حكومي لطة أو مس ة لأي س حافة المكتوب ع الص ولا تخض
ه  د حق ى تأكي ادرًا عل ون ق ور، فيجب أن يك و إرضاء الجمه لمبدأ التعددية، ولكن إذا كان الهدف ه

ي الجديد، ولذلك نجد أن المجلس الدستوري ا ور ف ق للجمه ود ح ة، بوج ة معين لفرنسي أقر، بطريق
  الإعلام. 

ات ٣(  دونات الأخلاقي ل م لام، مث ائل الإع ذاتي لوس يم ال ات التنظ رويج لآلي رة الت ) انتشرت فك
داً،  م يكن جدي ذاتي لوسائل الإعلام ل وذج التنظيم ال ومجالس الصحافة والإعلام، ومع ذلك فإن نم

دان ال ي البل ور ف دأ يتط ة وقد ب ذ بداي ة، من دان الاسكندنافية الليبرالي و سكسونية والبل ة الأنجل ليبرالي
ة وسائل الإعلام، وتضاعفت  ن حري دافع ع ي ت القرن الماضي، تحت رعاية المنظمات الدولية الت
ة  ك غالبي وم تمتل مجالس الصحافة والإعلام بشكل كبير في السنوات الخمس عشرة الماضية، والي

اً للصحافة دول مجلس ى  ال اً عل وذج حازم رويج للنم ه الت ن في م يك ت ل ي وق ك ف ع ذل والإعلام، وم
ي  الم ف ار الع ر  كنتيجة لفضيحة قضية أخب ع تساؤل خطي ان موض وذج ك إن هذا النم لاق، ف الإط

  بريطانيا، وهي بلد يأخذ بنموذج التنظيم الذاتي لحرية الصحافة والإعلام.

ة ٤( ذاتي لحري ه ) قد يكون لنموذج التنظيم ال ار عكسية، ويصبح بحد ذات الصحافة والإعلام آث
م  ا الوسطى والشرقية، ت تهديداً لحرية الصحفيين، حيث تشير العديد من التقارير إلى أنه في أوروب
وم  ى مفه ذاتي إل يم ال وم التنظ ول مفه ة، وتح غوط حكومي اب ض ي أعق حفية ف الس ص اء مج إنش

ذه ا ك وراء ه ع ذل ي"، وم ذاتي الإلزام يم ال ؤولية "التنظ ز المس لطات لتعزي ة للس ة المعلن لرغب
ى  ر عل ر مباش كل غي يطرة بش ي الس ة ف ة الحكوم اء ني تم إخف ا ي اً م حافيين، غالب ة للص الجماعي

  الصحفيين في بلادهم بشكل أقل وضوحاً.

ى ) ٥(     ائل الإعلام عل ذاتي لوس يعتمد التوازن الصحيح بين تنظيم حرية الإعلام والتنظيم ال
ام ة النظ وازن لا  طبيع ذا الت حفية، وه ات الص د والثقاف ى التقالي ذلك عل ه، وك ول ب ي المعم السياس

ى سبيل  يمكن أن يكون هو نفسه من بلد إلى آخر، فالثقافات والتقاليد الأنجلوسكسونية حذرون، عل
ة  ل حري ية مث وق الأساس ض الحق ن بع دفاع ع ر بال ق الأم دما يتعل ة عن لطات الدول ن س ال، م المث

ر، وف وص، التعبي ه الخص ى وج ة، عل ة والدول ات الدول إن مؤسس ا ف ل فرنس رى مث دان أخ ي بل
ة التنظيم  ات ذاتي ار الهيئ ى اعتب ل إل اك مي راد، و هن وق الأساسية للأف دفاع عن الحق موثوق بها لل
ة  ة حري ل عرضة لحماي ي أق الي فه ة وبالت ى الرقاب درة عل ل ق ليست هيئات عامة، وبالتالي فهي أق

  .وسائل الإعلام

  انياً: التوصيات: ث

ن ١(    لام، م ة الصحافة الإع ى حري د عل راق أن يؤك ر والع ي مص رع الدستوري ف ى المش ) عل
رأي  ة ال ى حري ادة دستورية عل ي م خلال تكريس مادة دستورية مستقلة لكل حرية، بحيث يركز ف

ل بالصحافة لام لا تتص ة الإع حافة؛ لأن حري ة الص رى بحري ادة أخ ي م تم ف لام، ويه ط،  والإع فق
ى أن  نص عل ة وسائل الإعلام، بحيث ي ى حري تورية مستقلة عل ادة دس ومن ثم يجب التأكيد في م
اج  ن الإنت ث م رى للب كال الأخ ة الأش ذلك حري ة، وك از مكفول ة والتلف حافة والإذاع ة الص حري

  والمعلومات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية العامة مضمونة. 

ي وسائل الإعلام، على الرغم من اع) ٢(   تماد المعايير الأخلاقية فقط من قبل المتخصصين ف
وعي للنظام وأن هيئة التنظيم الذاتي يجب ألا تضم  ال الط د الامتث ة، حيث يع ين عن الحكوم ممثل

ذاتي  الإعلامي مبدأ أساسياً للتنظيم الذاتي لوسائل الإعلام، إلا أن جودة وسائل الإعلام والتنظيم ال
ائل الإ ائل لوس ة لوس ة كامل نح حري بق لم رط مس ات كش ل الحكوم ن قب ل م ب ألا تعام لام يج ع
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ط  ي فق ة ه ائط الإعلامي ون الوس رة أن تك ة الح ائط الإعلامي ة الوس ي بيئ ى ف ا يبق لام، وإنم الإع
ر  ذا يجب أن ينحص ر القواعد، وله ى كس ي الإعلام إل دفع محترف ر الحرة ت ة غي ؤولة، فالبيئ المس

ع دور الحكومة في الحف د التعامل م اظ على هذا المسعى من خلال ممارسة سياسة ضبط النفس عن
  وسائل الإعلام.

زام) ٣(    ى ضرورة الت ي عل  على المشرع العراقي أن يراعي النص في قانون الرياضة العراق
دما الرياضية، المسابقات بث حقوق لا تملك التي الجهة وم عن ا أن ببث جزء تق ر منه ى تظه  عل

ا  خمس لمدة الإشارة الأجزاء، ويفضل أن تكون هذه عنها نقلت التي الجهة الشاشة ثوان مسايرة لم
  الفرنسي في هذا الشأن. يقرره القانون

ا ) ٤(      ن أنه اً م حافة، إنطلاق دد للص ف مح ى تعري ي عل رع العراق نص المش ق أن ي ن الأوف م
ك أن يحدد المهنة التي تختص بتحرير وإصدار الصحف والمطبوعات الأخرى، ولا إش كال بعد ذل

توعب  ه أن يس اً، ويمكن نص مرن ون ال ي يك ر لك ال لا الحص بيل المث ى س حفية عل ال الص الأعم
  الأعمال الصحفية التي قد تظهر مستقبلاً.

ع  إذا كان) ٥(  ى من من انون المصري الرامي إل ف الق ع موق اشتراط الجنسية يعد أمراً يتفق م
د الأجانب من إدارة الوسائل  ى التأكي ق أيضاً أن يتجه المشرع المصري إل ة، فمن الأوف الإعلامي

ؤولية  دأ المس ل مب ن أجل تفعي ك م ر داخل مصر، وذل رئيس التحري على ضرورة الإقامة الفعلية ل
ا  ي تصدر منه الملقاة على عاتق رئيس التحرير، فالسماح لرئيس التحرير بالإقامة خارج الدولة الت

  .ضيات ممارسة الاشراف الحقيقي على يتم نشرهالصحيفة؛ يتعارض مع مقت
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